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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة السابعة
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١-سبتمبر/ أيلول٢٩فيينا، 
 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

المسائل المعلقة     : النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد        
؛ وملحوظة     )ت(و ) ع( و  )ز مكررا(، الفقرات الفرعية    ٢المادة (

،   ٤؛ والمادة   ٣للأعمال التحضيرية بشأن مفهوم الفساد؛ والمادة         
؛ وملحوظة للأعمال التحضيرية بشأن حماية البيانات             ٢الفقرة  

؛ والمادة  ٩، الفقرة   ٥٣؛ والمادة   ٣، الفقرة    ٤٢الشخصية؛ والمادة    
؛  )بما فيها ملحوظة للأعمال التحضيرية بشأن الدول الاتحادية               (٧٨

   ))؛ والديباجة   ٨٥-٨٠ مكررا؛ والمواد      ٧٩والمادة 
  )١(مشروع منقح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  
  )٢(الديباجة  

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،                  
____________ 

   *   A/AC.261/23. 
 ١٣ و١١ مكـــررا و٩ و٩-٦مكـــررا و ٥ و٥: المواد التالية من مشروع الاتفاقية استعرضها فريق الاتســـاق (1)

 ٣٩ مكررا ثانيا و٣٨ مكررا و ٣٨ و٣٨ و٣٧ و٣٣ مكررا و٣٢ و٣٢ و٢٥-٢١ مكررا و ١٩ و١٩ و١٤و
 ٥٠ و٥٠ و٤٩ مكـــررا و٤٨ و ٤٨ و٤٦-٤٤ مكررا و٤٣ و٤٣ مكررا و٤٢ و٤٢ مكررا و٤٠ و٤٠و

 ٦٦ و٦١ و٦٨مكــــررا و ٦٠ و٦٠ مكــــررا و٦٧ و٦٧ و٦٥ و٦٤ و٥٩ و٥٦-٥٤ و٥٢ و٥١مكـــررا و
 .٨٥-٨٣ و٨١ و ٨٠ و٧٨-٧٣و

قررت اللجنة المخصصة في دورتها الأولى، بناء على توصية من الرئيس، أن تنظر في الديباجة في نهاية عملية   (2)
وفي الدورة السادسة للجنة المخصصة، قدم    . التفاوض، ربما بالاقتران مع الأحكام الختامية لمشروع الاتفاقية   

 .(A/AC.261/L.243/Rev.1)نص الديباجة الوارد في هذه الوثيقة، من أجل مساعدة اللجنة في مداولاتها      الرئيس 



 

 2 
 

 A/AC.261/3/Rev.5 

 خطورة المشاكل التي يطرحها الفساد، والتي يمكن أن تهدّد استقرار                                     إذ تقلقها     
وتعرّض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية                             الديمقراطية     وتقوّض قيم       المجتمعات وأمنها       

 للخطر،   

وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا                                          
 الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،                           

البا ما تشتمل على وإذ يقلقهـا كذلـك أن حالات الفساد، وبخاصة الواسعة النطاق، غ      
مـبالغ مالـية طائلـة يمكـن أن تمـثل نسـبة كـبيرة مـن مـوارد الـبلدان المتضررة، وأن تسريب تلك                         
ــادي         ــا الاقتصـ ــبلدان وتطورهـ ــتلك الـ ــي لـ ــتقرار السياسـ ــا بالاسـ ــررا بالغـ ــلحق ضـ ــوال يـ الأمـ

 والاجتماعي،

تمعات     واقتناعا منها بأن الفساد يقوّض شرعية المؤسسات العمومية وينال من المج                                        
 والقيم الأخلاقية والعدالة وكذلك التنمية المستدامة للأمم،                           

واقتناعا منها أيضا بأن عولمة اقتصادات العالم قد أدّت إلى حالة لم يعد فيها الفساد                                                    
شأنا محليا بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس بكل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون                                               

 ريا،   الدولي على منعه ومكافحته ضرو             

واقتناعا منها كذلك بضرورة القيام، عند طلب الدول، بتقديم مساعدة تقنية تهدف                                           
 إلى تحسين نظم الإدارة العمومية وتعزيز المساءلة والشفافية،                         

وإذ يقلقها أن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة من قِبل كبار الموظفين                                                 
لحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية                     العموميين وأسرهم والمقرّبين منهم يمكن أن ي                 

والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون، وكذلك بالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية                                                     
 الاقتصادية على نطاق العالم،                 

وإذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية                                              
 من قِبل الموظفين العموميين أو عن طريقهم أو                       للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة                 

 نيابة عنهم، وأن تسترد تلك الموجودات لصالح ضحايا الجريمة وأصحابها الشرعيين،                                                     

 بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الاجراءات الجنائية وفي                                         وإذ تسلمّ     
 الاجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية،                       

 أن القضاء على الفساد هو من مسؤوليات الدول، وأنه يجب                                 تضع في اعتبارها           وإذ  
 عليها أن تتعاون معا بدعم المجتمع الأهلي ومشاركته، لضمان فعالية جهودها في هذا المجال،                                             
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مبادئ أساسية مثل الهدف العام المتمثل في الإدارة                        أيضا      وإذ تضع في اعتبارها             
أمام القانون، والحاجة إلى الشفافية في إدارة الشؤون العمومية،                              الرشيدة، والإنصاف والمساواة             

 وضرورة صون النـزاهة،             

وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمركز المعني بمنع الاجرام                                               
  الدولي، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أعمال في ميدان مكافحة                                         

 الفساد والرشوة،      

وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى في هذا                                       
الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون                                         

 والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية،                        

رات المتعددة الأطراف التي اتخذت لمكافحة الفساد، بما فيها اتفاقية                                 وإذ ترحّب بالمباد           
مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها                                               

 واتفاقية      )٣(،١٩٧٧نوفمبر    / تشرين الثاني      ٢١منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في                      
مارس     / آذار  ٢٩كافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في                               البلدان الأمريكية لم        

 واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول                                         )٤(، ١٩٩٦
مايـو     / أيار  ٢٦الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في                                

ريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء دول الاتحاد                              واتفاقية الاتحاد الأف        )٥(، ١٩٩٧
، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها                           ٢٠٠٣يوليه    / تموز  ١٢الأوروبي في     

 واتفاقية القانون المدني          )٦(، ١٩٩٩يناير     / كانون الثاني      ٢٧اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في             
 )٧(،١٩٩٩سبتمبر     / أيلول    ٩اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في               بشأن الفساد، التي اعتمدتـها              

  )٨(وإذ ترحب أيضا بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية                                               
 ، ٢٠٠٣سبتمبر     / أيلول   ٢٩حيّز النفاذ في         

____________ 
”Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries”:الوثـيقة المعـنونة  انظـر   (2)

 ).E.98.III.B.18مم المتحدة، رقم المبيع منشورات الأ ()الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة في البلدان النامية(
 .E/1996/99انظر الوثيقة  (4)
(5) Official Journal of the European Communities, C 195 ،١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥. 
 .١٧٣مجلس أوروبا، سلسلة المعاهدات الأوروبية، الرقم  (6)
 .١٧٤المرجع نفسه، الرقم  (7)
 .، المرفق الأول٥٥/٢٥مة انظر قرار الجمعية العا (8)
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 :اتفقت على ما يلي         
  

  أحكام عامة -أولا  
 ١المادة 

 الأغراضبيان 
 :ة هي  أغراض هذه الاتفاقي          

 ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛                                  )أ( 

ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة                                       )ب ( 
 الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛                         

ن العمومية والممتلكات           تعزيز النـزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤو                  )ج ( 
 .العمومية  

 
 ٢الماده 

 المصطلحات المستخدمة
 

) ١٠(أي شخص يشغــل منصبـا                 ‘ ١‘": موظف عمومــي        "يقصــد بتعبير           )أ( 

أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما                                   ) ٩(تشريعيا أو تنفيذيا        
 )١١(، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛                          أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر                       

أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة                                                ‘ ٢‘
عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف                                           

أي    ‘ ٣‘ف؛    وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطر                                    
بيد أنه      . في القانون الداخلي للدولة الطرف               " موظف عمومي        "شخص آخر معرّف بأنه                

____________ 
تفهم على أنها تشمل الفرع العسكري، حيثما كان هذا  " تنفيذي"أن كلمة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين   (9)

  .مناسبا
يفهم على أنه يشمل المناصب على جميع مستويات الحكومة    " منصب"سوف تبين الأعمال التحضيرية أن تعبير  (10)

أما في الدول التي توجد فيها هيئات بلدية وأجهزة حكم   . صعيد الوطني إلى الصعيد المحلي  وتقسيماتها الفرعية، من ال 
ذاتي، بما فيها الدول التي لا تعتبر تلك الهيئات والأجهزة جزءا لا يتجزأ من الدولة، فيمكن للدول المعنية أن تفهم تعبير          

 .على أنه يشمل تلك المستويات أيضا" منصب"
 أن تقرر من يندرج   ،"الموظف العمومي"أنه على كل دولة طرف ، لغرض تعريف " عمال التحضيريةالأ"سوف تبين   (11)

 .من هذه المادة وكيفية تطبيق كل من تلك الفئات ‘ ١‘) أ(ضمن الفئات المذكورة في الفقرة الفرعية 
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،   "]التدابير الوقائية     ["لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية                            
أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة                         " موظف عمومي       "يجوز أن يُقصد بتعبير           

ب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في                                     عمومية حس      
 .المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف                     

 
 .]حذفت) ب(الفقرة الفرعية [

أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو                        " موظف عمومي أجنبي            "يُقصد بتعبير         )ج ( 
أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص                      سواء    )١٢(تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي،                       

 .يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية                                                

مستخدَم مدني دولي أو أي                 " موظف مؤسسة دولية عمومية              "يقصد بتعبير         )د ( 
 .شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها                                   

 
 .]تحذف) ه(الفقرة الفرعية [

 
 بكل أنواعها، سواء أكانت مادية                    )١٣(الموجودات    " الممتلكات    "يقصد بتعبير         )و( 

أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك                                             
 القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛                             

،  متحصل عليها        أو    متأتية      تلكات    أي مم   " الإجرامية    عائدات    ال "يقصد بتعبير         )ز( 
 ؛  جرم   بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب                     

الموجودات أو         " الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة                     "يقصد بتعبير         )  ز مكررا   ( 
الممتلكات التي تُكتَسب من قِبل موظف عمومي أو عن طريقه أو نيابة عنه بواسطة تبديد                                                  

ختلاسها أو التبديل غير المشروع لممتلكات الدولة أو                            الأموال العمومية أو سرقتها أو ا              
بواسطة أفعال رشوة أو ابتزاز يرتكبها موظف عمومي، وهو يشمل الممتلكات الأخرى التي                                                

 )١٤(حُوِّلت إليها تلك الموجودات أو بُدِّلت بها؛                       
____________ 

عية، من تها الفروتقسيماالحكومة يشمل جميع مستويات " بلد أجنبي"أن تعبير " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (12)
 . الصعيد المحليإلѧѧى الصعيد الوطني 

تفهم على أنها تشمل الأموال والحقوق  " الموجودات بكل أنواعها"أن عبارة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (13)
 .القانونية في الموجودات

اليها عقب اختتام مداولاتها بشأن وقد قررت اللجنة المخصصة العودة . هذه الفقرة الفرعية لا تزال قيد النظر (14)
 .الفصل الخامس من مشروع الاتفاقية
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إحالة       على  حظر مؤقت         فرض     " الحجز   "أو   " التجميد   "يقصد بتعبير         )ح ( 
تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها                    أو   نقلها،  أو التصرف فيها أو          ها   تبديل  الممتلكات أو      

 )١٥(أخرى؛    مختصة    أمر صادر عن محكمة أو سلطة                  مؤقتا، بناء على         

، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم                             "المصادرة    "يقصد بتعبير         )ط( 
 من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛                               

أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح                              " الجرم الأصلي       "يقصد بتعبير          )ي ( 
من هذه      ] غسل عائدات الفساد          [...] [موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة                    

 الاتفاقية؛    

السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة                       " التسليم المراقب      "يقصد بتعبير        )ك( 
ر عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت                            بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرو                

 مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه؛                                             
 

 .]حذفت) س( إلى )١٧()م()١٦() ل(الفقرات الفرعية [
 

الإجراءات الخاصة بإحالة أو نقل جميع                      " استرداد الموجودات        "يقصد بتعبير        )ع( 
الموجودات، وكذلك ايراداتها أو عائداتها، التي اكتسبت بواسطة أفعال الفساد                                       الممتلكات أو      

 إلى الدولة       )١٨(المشمولة بهذه الاتفاقية، من الدولة الطرف المتلقية التي تقع فيها الموجودات                                 
 )١٩(الطرف المتضررة، حتى وإن كانت قد حُولت أو بُدّلت أو مُوّهت؛                               

____________ 
 .تفهم على أنها تشمل مفهوم قابلية التجديد " مؤقت"أن كلمة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (15)
أثناء الدورة السادسة للجنة المخصصة، طلب نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية إلى  (16)

الأعمال "ممثل باكستان أن يتولى تنسيق أعمال فريق عامل غير رسمي يكلف بصياغة ملحوظة تدرج 
ولم . A/AC.261/L.248وترد نتائج مداولات ذلك الفريق العامل في الوثيقة . بشأن مفهوم الفساد " التحضيرية

 . الرسميتتح للجنة المخصصة في دورتها السادسة فرصة مناقشة اقتراح الفريق العامل غير
للمرة الأولى في نص  " معاملة مشبوهة"ملحوظة تظهر عندما تستخدم عبارة   " الأعمال التحضيرية "ستدرج في  (17)

 :وسيكون نص الملحوظة كما يلي. الاتفاقية
على أنها تشمل المعاملات غير العادية التي لا تتوافق، بحكم  ‘ معاملات مشبوهة‘يجوز أن تُفهم عبارة "  

صائصها وتواترها، مع أنشطة الزبون التجارية أو تتجاوز المعايير المتعارف عليها عادة في السوق  مقدارها وخ
 ."أو لا يوجد لها أساس قانوني واضح ويمكن أن تشكل أنشطة غير مشروعة أو ترتبط بها إجمالا

 ".الدولة الطرف المتلقية"أدرجت هذه العبارة تفاديا للحاجة إلى تعريف تعبير  (18)
وقررت اللجنة المخصصة العودة إلى . (A/AC.261/L.94)اقترحتها كولومبيا أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (19)

 . مكررا٦٧ و٦٧هذه الفقرة الفرعية عقب اختتام مداولاتها بشأن المادتين 
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 )٢٠(].تحذف) ش(إلى ) ف(الفقرات الفرعية [

 
أي دولة طرف تكبدت أو تتكبد                  " الدولة الطرف المتضررة        "يقصد بتعبير        )ت [( 

 )٢١(؛]خسائر في موجودات الخزينة العامة                
 

 ].حذفتا) ذ(و ) خ(الفقرتان الفرعيتان [
 

 )٢٢ (٣المادة 
 ))٢٣( الانطباقنطاق

 
نع    على م  ] ، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك،                     [تنطبق هذه الاتفاقية            -١ 
والتحري عنهــا وملاحقــة                ] والأفعال الاجرامية المتصلة بالفساد على وجه التحديد                        [الفساد    

، وعلى تجميد الموجودات والعائدات المتأتية من الفساد وحجزها ومصادرتها                                          [مرتكبيهــا       
 )٢٤(].وارجاعها    

قد     المبيّنة فيها      رائم  تكون الج     هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن                   لأغراض تنفيذ        -٢ 
 .بأملاك الدولة    أذى    ضررا أو     ألحقت     

 .] حذفت٣الفقرة  [
 

____________ 
إذا ما  ) A/AC.261/3/Rev.3في الوثيقة   ) ص(الفقرة الفرعية   " (تضارب المصالح "سـينظر في إدراج تعريف لتعبير        (20)

 .أُدرج هذا التعبير في الفصل الثاني
ــرابعة للجــنة المخصصــة    (21) ــدورة ال ــيا في ال ــدورة الخامســة للجــنة  . (A/AC.261/L.155)اقترحــتها كولومب ــناء ال وأث

وطلب نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل . (A/AC.261/L.180)المخصصـة، اقترحـت البرازيل تعريفا بديلا    
روع الاتفاقـية مـن وفـود باكسـتان والـبرازيل والصـين وكولومبـيا تقـديم اقـتراح لكـي تـنظر فـيه اللجنة                          مـن مش ـ  

وتســاءلت عــدة وفــود عمــا إذا كــان هــذا التعــبير مســتخدم فعــلا في مشــروع   . المخصصــة في دورتهــا السادســة
 .الاتفاقية، وعما إذا كانت هناك، على أية حال، حاجة إلى تعريفه

ة هـذه المـادة في الدورتـين الخامسـة والسادسـة، شـككت عـدة وفود في الحاجة إلى مادة بشأن نطاق                أثـناء مناقش ـ   (22)
 .الانطباق، وشددت وفود أخرى على أهمية الابقاء عليها

 .يجسّد نص هذه المادة الاقتراحات التي قدمتها الحكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة (23)
 .(A/AC.261/L.143)لعربية الليبية أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة اقترحتها الجماهيرية ا (24)
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 ٤المادة 
 صون السيادة

 
تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع                                          -١ 

في الشؤون        )٢٥(مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل                                    
 .الداخلية للدول الأخرى         

يس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى                                        ل -٢ 
بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة                                                     

 )٢٦(.الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي               
  

 .] حذفت٣الفقرة [
 

 التدابير الوقائية -ثانيا 
 

 .] مكررا حذفت٤المادة [
 
 ٥ادة الم

 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
 
تقــوم كــل دولــة طــرف، وفقــا للمــبادئ الأساســية لــنظامها القــانوني، بوضــع    -١  

وتنفـيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ              
 .هة والشفافية والمساءلةسيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزا

تســعى كــل دولــة طــرف إلى إرســاء وتــرويج ممارســات فعالــة تســتهدف مــنع   -٢  
 .الفساد

____________ 
 . من ميثاق الأمم المتحدة٢أن مبدأ عدم التدخل يُفهم على ضوء المادة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (25)
قــرة ثالثة في هذه    وفي الـدورة الأولى للجـنة المخصصـة، اقترحت الفلبين إدراج ف           .  لا تـزال قـيد الـنظر       ٢الفقـرة    (26)

 ):A/AC.261/L.14(المادة يكــون نصهـــا كما يلي 
مـع أن التنفـيذ الكـامل لكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية في الولايات القضائية لجميع           -٣"  

الـدول الأطـراف المعنية يعدّ أمرا مثاليا، فلا يجوز أن يكون ذلك شرطا مسبقا لإرجاع الأموال المتأتية أو        
 ."المتحصّل عليها من أفعال فساد إلى بلدها الأصلي
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تسـعى كـل دولـة طـرف إلى اجـراء تقيـيم دوري للصـكوك القانونية والتدابير                   -٣  
 .الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته

فــيما بيــنها ومــع المــنظمات الدولــية والاقليمــية ذات تــتعاون الــدول الأطــراف  -٤ 
ــر       ــز وتطوي ــنظامها القــانوني، عــلى تعزي الصــلة، حســب الاقتضــاء ووفقــا للمــبادئ الأساســية ل

ــادة    ــذه الم ــيها في ه ــتدابير المشــار ال ــبرامج     . ال ــتعاون المشــاركة في ال ــك ال ويجــوز أن يشــمل ذل
 .والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد

 
 )٢٧( مكررا٥ة الماد

 هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
 
تكفــل كــل دولــة طــرف، وفقــا للمــبادئ الأساســية لــنظامها القــانوني، وجــود  -١  

 :هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل

 من هذه الاتفاقية، والإشراف على      ٥تنفـيذ السياسـات المشـار إلـيها في المادة            )أ(  
 تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛

 .زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها )ب(  

تقـوم كـل دولـة طـرف، وفقـا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة                 -٢  
يئة  من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك اله          ١أو الهيـئات المشـار إلـيها في الفقرة          

وينبغي . أو الهيـئات مـن الاضـطلاع بوظائفهـا بصـورة فعالـة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه            
توفــير مــا يلــزم مــن مــوارد ماديــة وموظفــين متخصصــين، وكذلــك مــا قــد يحــتاج إلــيه هــؤلاء     

 .الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم

ــابلاغ الأمــين العــام للأمــم المــتحدة ب     -٣   ــة طــرف ب اســم وعــنوان تقــوم كــل دول
السـلطة أو السـلطات الـتي يمكـن أن تسـاعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير                  

 .محددة لمنع الفساد
 

____________ 
سوف تبيّن الأعمال التحضيرية أن الهيئة أو الهيئات المشار اليها في هذه المادة قد تكون هي نفسها المشار اليها  (27)

 .٣٩في المادة 
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 ٦المادة 
 القطاع العام

 
ــا للمــبادئ الأساســية        -١   ــر ووفق ــثما اقتضــى الأم ــة طــرف، حي تســعى كــل دول

تخدمين المدنيين، وغيرهم من لـنظامها القـانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المس      
الموظفـين العمومـيين غـير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم      

 :على التقاعد تتسم بأنها

تقــوم عــلى مــبادئ الكفــاءة والشــفافية والمعــايير الموضــوعية، مــثل الجــدارة          )أ(  
 والانصاف والأهلية؛

ســـبة لاختـــيار وتدريـــب أفـــراد لـــتولي المناصـــب  تشـــتمل عـــلى اجـــراءات منا )ب(  
 العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛

تشـجع عـلى تقـديم أجـور كافـية ووضـع جـداول أجـور منصـفة، مـع مـراعاة             )ج(  
 مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛

عليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء    تشـجع عـلى وضع برامج ت       )د(  
ــم التدريـــب      ــر لهـ ــية، وتوفـ ــائف العمومـ ــليم للوظـ ــرّف والسـ ــبات الأداء الصـــحيح والمشـ بمتطلـ

ويجوز . المتخصـص والمناسـب مـن أجـل إذكـاء وعـيهم بمخاطـر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم                 
 )٢٨(.لمجالات التي تنطبق عليهاأن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في ا

تــنظر كــل دولــة طــرف أيضــا في اعــتماد تدابــير تشــريعية واداريــة مناســبة، بمــا  -٢  
يـتوافق مـع أهـداف هـذه الاتفاقـية ووفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخـلي، لوضـع معايير                       

 .تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها

أيضـا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما         تـنظر كـل دولـة طـرف          -٣  
يتسـق مـع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في               
تمويـل الترشـيحات لانـتخاب شـاغلي المناصـب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما                

 .انطبق الحال

ــة    -٤  ــا الداخــلي، إلى     تســعى كــل دول ــبادئ الأساســية لقانونه ــا للم طــرف، وفق
 .اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح

____________ 
ادة يجب ألا يمنع الدول   من هذه الم١أن وجود النظم المشار اليها في الفقرة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (28)

 .الأطراف من الابقاء على تدابير معينة لصالح الجماعات المغبونة أو اعتماد مثل تلك التدابير
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 .]٦ مكررا دُمجت مع المادة ٦المادة [
 

 ٧المادة 
 العموميينللموظفين  قواعد سلوك اتمدون

 
 مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، تعمـل كـل دولـة طـرف، ضمن جملة أمور، على           -١  

تعزيـز الـنـزاهة والأمانـة والمسـؤولية بـين موظفـيها العمومـيين، وفقـا للمبادئ الأساسية لنظامها                   
 .القانوني

عــلى وجــه الخصــوص، تســعى كــل دولــة طــرف إلى أن تطــبق، ضــمن نطــاق   -٢  
نظمهـا المؤسسـية والقانونـية، مدونـات أو معـايير سـلوكية مـن أجـل الأداء الصحيح والمشرّف                    

 .العموميةوالسليم للوظائف 

لأغـراض تنفـيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر         -٣  
ووفقـا للمـبادئ الأساسـية لـنظامها القـانوني، أن تحـيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها                  
ــية لقواعــد ســلوك        ــة الدول ــنها المدون ــتعددة الأطــراف، وم ــنظمات الاقليمــية والأقاليمــية والم الم

/  كانون الأول١٢ المؤرخ ٥١/٥٩وظفـين العمومـيين، الـواردة في مرفق قرار الجمعية العامة         الم
 .١٩٩٦ديسمبر 

تـنظر كـل دولـة طـرف أيضـا، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، في                    -٤  
إرسـاء تدابـير ونظـم تيسـر قـيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد،                  

 .ما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهمعند

تســعى كــل دولــة طــرف، عــند الاقتضــاء ووفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا    -٥  
الداخـلي، إلى وضـع تدابـير ونظـم تلـزم الموظفـين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن                   

ت وموجودات وهبات أو    أشـياء مـنها مـا لهـم مـن أنشـطة خارجـية وعمـل وظـيفي واسـتثمارا                   
 .منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين

ــا     -٦   ــية لقانونهـ ــبادئ الأساسـ ــا للمـ ــة طـــرف في أن تـــتخذ، وفقـ تـــنظر كـــل دولـ
الداخـلي، تدابـير تأديبـية أو تدابـير أخـرى ضـد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو                   

 .ة وفقا لهذه المادةالمعايير الموضوع
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 ٨المادة 
 العموميةلأموال دارة ااالمشتريات العمومية و

 
تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات                                      -١  

اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في                                                 
وتتناول هذه النظم، التي                . ن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد                    اتخاذ القرارات، وتتسم، ضم             

 :يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها                                  
توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات                                       )أ(  

صلة أو الوثيقة الصلة          المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات ال                            
بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم                                                      

 وتقديمها؛    

القــيام مســبقا بإقــرار ونشــر شــروط المشــاركة، بمــا في ذلــك معــايير الاختــيار     )ب( 
 وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛

ســــبقا لاتخــــاذ القــــرارات المــــتعلقة اســــتخدام معــــايير موضــــوعية ومقــــررة م )ج( 
 بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛

إقامـة نظـام فعّـال لـلمراجعة الداخلـية، بمـا في ذلـك نظام فعّال للطعن، ضمانا               )د( 
الموضوعة لوجـود سـبل قانونـية للـتظلّم والانتصـاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات                  

 عملا بهذه الفقرة؛

اتخـاذ تدابـير، عـند الاقتضـاء، لتنظـيم الأمـور المـتعلقة بالعـاملين المسؤولين عن                   )ه( 
المشــتريات، مــثل الاعــلان عــن أي مصــلحة في مشــتريات عمومــية معيــنة، وإجــراءات الفــرز،    

 )٢٩(.والاحتياجات التدريبية

امها القــانوني، تدابــير تــتخذ كــل دولــة طــرف، وفقــا للمــبادئ الأساســية لــنظ  -٢ 
 :وتشمل هذه التدابير ما يلي. مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية

 اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛ )أ( 

 الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛ )ب( 

____________ 
 ما يجوز تأويله على أنه يمنع أي دولة طرف من ١أنه لا يوجد في الفقرة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (29)

مات تراها ضرورية لحماية مصالحها الأساسية المتعلقة بالأمن اتخاذ أي تدبير أو من عدم الافصاح عن أي معلو
 .الوطني
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ك مــن نظامـا يتضـمن معــايير للمحاسـبة ومــراجعة الحسـابات ومـا يتصــل بذل ـ      )ج( 
 رقابة؛

 نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛ )د( 

اتخـاذ تدابـير تصـحيحية، عـند الاقتضـاء، في حـال عـدم الامتثال للاشتراطات                  )ه( 
 .المقررة في هذه الفقرة

تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ                      -٣ 
لي، لـلمحافظة عـلى سـلامة دفاتـر المحاسـبة أو السـجلات أو البيانات                الأساسـية لقانونهـا الداخ ـ    

المالــية أو المســتندات الأخــرى ذات الصــلة بالــنفقات والايــرادات العمومــية ولمــنع تزويــر تلــك    
 .المستندات

 ٩المادة 
 إبلاغ الناس

 
تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة               

 ما  حـة الفسـاد، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لـتعزيز الشـفافية في إدارتهـا العمومية، بما في ذلك                        مكاف
 ويجــوز أن .، عــند الاقتضــاءفــيها اتخــاذ القــراراتعملــيات يــتعلق بكيفــية تنظــيمها واشــتغالها و

 :تشمل هذه التدابير ما يلي

قتضــاء، اعـتماد إجـراءات أو لوائــح تمكّـن عامــة الـناس مـن الحصــول، عـند الا       )أ( 
عـلى معلومـات عـن كيفـية تنظـيم إدارتهـا العمومـية واشـتغالها وعملـيات اتخـاذ القرارات فيها،                      
وعــن القــرارات والصــكوك القانونــية الــتي تهــم عامــة الــناس، مــع ايــلاء المــراعاة الواجــبة لصــون 

 )٣٠(حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛

____________ 
عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت ألمانيا اضافة مادة جديدة    (30)

وفي . (A/AC.261/L.168)في نهاية هذا الفصل من مشروع الاتفاقية  " تبادل المعلومات الشخصية"عنوانها 
الدورة السادسة، أبدت ألمانيا اعتزامها سحب ذلك الاقتراح، واقترحت بدلا من ذلك أن تدرج هنا ملحوظة 

 :، بكون نصها كما يليللأعمال التحضيرية
أنه ينبغي للدول الأطراف، فيما يتعلق بحماية المعلومات الأعمال التحضيرية سوف تبين "  

استخدامها، أن تستلهم المبادئ المرساة في مبادئ الأمم المتحدة الشخصية التي تتناول هذه الاتفاقية 
 ٤٥/٩٥التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المحوسبة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 

 ."١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤المؤرخ 
 .وسوف تنظر اللجنة المخصصة في هذا الاقتراح في دورتها السابعة  
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يسير وصول الناس إلى    تبسـيط الإجـراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل ت          )ب( 
 السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛

نشــر معلومــات يمكــن أن تضــم تقاريــر دوريــة عــن مخاطــر الفســاد في إدارتهــا    )ج( 
 .العمومية

 
  مكررا٩المادة 

 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
 

اسـم في مكافحـة الفسـاد،    نظـرا لأهمـية اسـتقلالية القضـاء ومـا له مـن دور ح         -١ 
تــتخذ كــل دولــة طــرف، وفقــا للمــبادئ الأساســية لــنظامها القــانوني ودون مســاس باســتقلالية 

ويجــوز أن . القضــاء، تدابــير لتدعــيم الــنـزاهة ودرء فــرص الفســاد بــين أعضــاء الجهــاز القضــائي
 .تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي

تطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا                          يجوز استحداث و        -٢ 
 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها                                           ١ بالفقرة   

 . لاستقلاليته     )٣١(ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة                                
 

 .] حذفت١٠المادة [
 

 ١١المادة 
 اصالقطاع الخ

 
تـتخذ كـل دولـة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع             -١ 

ضــلوع القطــاع الخــاص في الفســاد، ولــتعزيز معــايير المحاســبة ومــراجعة الحســابات في القطــاع    
ــة متناســبة        ــية تكــون فعّال ــة أو جنائ ــية أو إداري ــات مدن الخــاص، وتفــرض عــند الاقتضــاء عقوب

 .تثال لهذه التدابيرورادعة على عدم الام

 : يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي -٢ 

 تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛ )أ( 

____________ 
أن الاشارة إلى الاستقلالية المماثلة ينبغي أن تُفهم على أنها تشمل الحالات " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (31)

 .التي تكون فيها تلك الاستقلالية مطابقة
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العمـل عـلى وضـع معـايير واجـراءات تسـتهدف صون نزاهة كيانات القطاع                 )ب( 
ضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية         الخـاص ذات الصـلة، بمـا في ذلك و         

وجمـيع المهـن ذات الصـلة بممارسـة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب                 
المصـالح ومـن أجــل تـرويج اســتخدام الممارسـات الــتجارية الحسـنة بــين المنشـآت الــتجارية وفي       

 العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛
زيــز الشــفافية بــين كــيانات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك اتخــاذ تدابــير عــند تع )ج( 

 الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛

منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما                                        )د ( 
 والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة                      في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات                 

 التجارية؛    

منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة،                                         )ه( 
على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في                                               

ن لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة                 القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكو                      
مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة                                                

 خدمتهم؛    
 

 .] الجديدة٣السابقة في الفقرة ) ز(أدمجت الفقرة الفرعية [
 
ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها                                          )و(  

ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد                                   بعين الاعتبار،         
وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة                                                   

 .خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة                                 

نها   بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقواني                                         -٣  
الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير                                                     

التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة                       المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال                         
 :وفقا لهذه الاتفاقية 

 إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛ )أ( 

 ن تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛اجراء معاملات دو )ب( 

 تسجيل نفقات وهمية؛ )ج( 
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 قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛ )د( 

 استخدام مستندات زائفة؛ )ه( 

 .الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون )و( 

قتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء                        على كل دولة ألا تسمح با              -٤ 
رشو الموظفين        [...] [الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّمة وفقا للمادة                             

رشو الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي مؤسسة دولية                           [...] [أو المادة     ] العموميين  
النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك                من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر                            ] عمومية   
 .الفاسد  

 
 .] حذفت١٢المادة [

 
 ١٣المادة 

 مشاركة المجتمع
 

تـتخذ كـل دولـة طـرف تدابـير مناسبة، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ                  -١ 
الأساسـية لقانونهـا الداخـلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع            

 على المشاركة النشطة في منع   )٣٢(ظمات غـير الحكومـية ومـنظمات المجتمع المحلي،        الأهـلي والمـن   
الفسـاد ومحاربـته، ولاذكـاء وعـي الـناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله            

 :وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل. من خطر

 هام الناس فيها؛تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اس )أ(

 ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛  )ب(

القـيام بأنشـطة اعلامـية تسـهم في عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكذلـك برامج                     )ج(
 توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛

احــترام وتعزيــز وحمايــة حــرية الــتماس المعلومــات المــتعلقة بالفســاد وتلقــيها          )د(
ويجـوز إخضـاع تلـك الحـرية لقـيود معيـنة، شريطة أن تقتصر هذه القيود                 . مهاونشـرها وتعمـي   

 :على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري

____________ 
أن الاشارة إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي تتعلق   " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (32)

 .والقصد من هذه الملحوظة هو توضيح هذه الفقرة لا تعديلها. نشأة أو القائمة في البلدبالمنظمات الم
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 لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ ‘١‘

 )٣٣(.لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم ‘٢‘

اسبة لضمان تعريف الناس بهيئات     عـلى كـل دولـة طـرف أن تتخذ التدابير المن            -٢ 
مكافحـة الفسـاد ذات الصـلة المشـار الـيها في هـذه الاتفاقـية، وأن توفـر لهم، حسب الاقتضاء،                 
سـبل الاتصـال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد              

 .يُرى أنها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية
 
 ١٤المادة 

  غسل الأموالمنعدابير ت
 

 :على كل دولة طرف -١ 

 نظامـا داخلـيا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات           تنشـئ أن   )أ(  
أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية      بمـا في ذلـك الشخصيات الطبيعية         ،المالـية غـير المصـرفية     

ــيم     ــه ق ــة الأمــوال أو كــل مــا لـ ــئات  أو غــير نظامــية في مجــال إحال ة، وعــند الاقتضــاء عــلى الهي
ضـمن نطـاق اختصاصـها، مـن أجل ردع      خـاص لغسـل الأمـوال،      بوجـه  المعرّضـة  )٣٤(الأخـرى 

الخاصة تطلبات الميشـدد ذلـك الـنظام على        ويـتعين أن     أشـكال غسـل الأمـوال،     جمـيع   وكشـف   
ن وحفــظ الســجلات والإبــلاغ عــالــزبائن والمــالكين المنــتفعين، عــند الاقتضــاء،  هويــة بــتحديد 

 )٣٥(؛المعاملات المشبوهة
من ] المساعدة القانونية المتبادلة  [...] [المادة  بأحكام  مسـاس   أن تكفـل، دون      )ب( 

 الســلطاتإنفــاذ القــانون وســائر  والمعنــية ب الإداريــة والرقابــية قــدرة الســلطاتهــذه الاتفاقــية، 
القانون الداخلي  بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي       ( ،المكرسـة لمكافحـة غسـل الأموال      

____________ 
 هو التشديد على الالتزامات التي ١٣من المادة ) ه (١أن القصد من الفقرة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (33)

نسان التي هي أطراف فيها، سبق للدول الأطراف أن تعهدت بها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الا
 .وينبغي ألا تؤخذ، بأي شكل من الأشكال، على أنها تعدّل تلك الالتزامات 

يجوز أن تُفهم بأنها تشمل وسطاء قد يشملون  " الهيئات الأخرى"أن عبارة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (34)
لتجار المتعاملين بالأوراق المالية أو مكاتب   في بعض الولايات القضائية شركات السمسرة بالأوراق المالية أو ا

 .صرف العملة أو سماسرة العملة
على أنها تشمل " معاملات مشبوهة "يجوز أن تُفهم عبارة  "أن عبارة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (35)

تجارية أو  المعاملات غير العادية التي، لا تتوافق، بحكم مقدارها وخصائصها وتواترها، مع أنشطة الزبون ال
تتجاوز المعايير المتعارف عليها في السوق أو لا يوجد لها أساس قانوني واضح ويمكن أن تشكل أنشطة غير   

 ."مشروعة أو ترتبط بها إجمالا 
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 عـلى الـتعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط         ،)بذلـك 
 ية استخبار معلوماتالـتي يفرضـها قانونهـا الداخـلي، وأن تـنظر، لـتلك الغايـة، في إنشاء وحدة                 

تملة، وتحلـيل المعلومـات المـتعلقة بعملـيات غسل الأموال المح     مالـية تعمـل كمركـز وطـني لجمـع           
 )٣٦(ولتعميم تلك المعلومات؛

لكشـف ورصد حركة    قابلـة للتطبـيق     تـنظر الـدول الأطـراف في تنفـيذ تدابـير             -٢ 
ضمانات تكفل استخدام   بد والصـكوك القابلـة للـتداول ذات الصـلة عـبر حدودها، رهنا               والـنق 

. رودون إعاقـة حـركة رأس المـال المشـروع بـأي صورة من الصو     اسـتخداما سـليما   المعلومـات   
إحالة ويجـوز أن تشـمل تلـك الـتدابير اشـتراط قـيام الأفـراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن                    

 .الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدودود و من النقأي مقادير ضخمة

تـنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات             -٣ 
 : المعنية بتحويل الأموال بما يليالمالية، ومنها الجهات

ــلة     )أ(  ــائل ذات الصـ ــوال والرسـ ــية للأمـ ــة الالكترونـ ــتمارات الاحالـ تضـــمين اسـ
 معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛

 صون تلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛ )ب( 

فــرض فحــص دقــيق عــلى احــالات الأمــوال الــتي لا تحــتوي عــلى معلومــات      )ج( 
 .صدركاملة عن المُ

لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخـلي بمقتضـى أحكـام هذه المادة، ودون                    -٤ 
بالمبادرات أن تسترشد   الدول الأطـراف    يجـدر ب ـ  مسـاس بـأي مـادة أخـرى مـن هـذه الاتفاقـية،               

غســل ضــد الإقليمــية والأقاليمــية والمــتعددة الأطــراف    اتخذتهــا المؤسســات  ذات الصــلة الــتي  
 )٣٧(.الأموال

____________ 
أن إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية المطلوب بمقتضى هذه الفقرة   " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (36)

 .ت التي لا يوجد فيها بعدُ آلية من هذا القبيلالفرعية يقصد به الحالا
المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها  "أنه، أثناء المفاوضات، فُهم أن عبارة   " الأعمال التحضيرية "سوف تبين  (37)

تشير بصفة خاصة إلى التوصيات الأربعين والتوصيات   " المؤسسات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف
ماني الصادرة عن فرقة العمل للاجراءات المالية بشأن غسل الأموال، بصيغتها المعدلة في عامي الخاصة الث
 على التوالي، وعلاوة على ذلك، إلى مبادرات قائمة أخرى اتخذتها مؤسسات اقليمية      ٢٠٠١ و٢٠٠٣

ن غسل الأموال في وأقاليمية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، مثل فرقة العمل للاجراءات المالية بشأ
أمريكا الجنوبية، وفرقة العمل الكاريبية المعنية بالاجراءات المالية والكومنولث، ومجلس أوروبا، ومجموعة    

 .مكافحة غسل الأموال في أفريقيا الشرقية والجنوبية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية 
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ــ -٥   وتعزيــز الــتعاون العــالمي والإقلــيمي ودون  نمــيةدول الأطــراف إلى تتســعى ال
القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل     السلطات  الإقلـيمي والثـنائي بين      
 .مكافحة غسل الأموال

 
 .] حذفتا٧ و٦الفقرتان [

 
 .] حذفت١٨-١٥المواد [

  
صاف، والمصادرة والحجز، والولاية التجريم، والجزاءات وسبل الانت  -ثالثا 

القضائية، ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية، وحماية الشهود 
 والضحايا، وإنفاذ القانون

 
 ١٩المادة 

 رشو الموظفين العموميين الوطنيين
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال                     
 :التالية، عندما ترتكب عمدا

وعــد موظــف عمومــي بمــزية غــير مســتحقة أو عرضــها علــيه أو مــنحه إياهــا،   )أ( 
بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصـالح شـخص أو كيان آخر،                         

 لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛
 

، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيـة غير            الـتماس موظـف عمومـي أو قـبولـه         )ب( 
مســتحقة، ســواء لصــالح الموظــف نفســه أو لصــالح شــخص أو كــيان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك    

 .الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية
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  مكررا١٩المادة 
 )٣٨( رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                  -١  

ــية عمومــية بمــزية غــير      القــيام، عمــدا، بوعــد موظــف عمومــي أجــنبي أو موظــف مؤسســة دول
مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو مـنحه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف              

آخـر، لكـي يقـوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام              نفسـه أو لصـالح شـخص أو كـيان           
بفعــل مــا لــدى أداء واجــباته الرسمــية، مــن أجــل الحصــول عــلى مــنفعة تجاريــة أو أي مــزية غــير  

 )٤٠( ،)٣٩(.مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية

 أخرى  وتدابير من تدابير تشريعية     تـنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم          -٢  
بشكل  )٤٢( قـيام موظـف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا،             )٤١(لـتجريم 

 مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير مستحقــة، سواء لصالح الموظــف نفســه أو

____________ 
 بهذه المادة أن تمس بأي حصانات يجوز أن يتمتع بها وفقا أنه لا يُقصد" الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (38)

وقد لاحظت الدول . للقانون الدولي الموظفون العموميون الأجانب أو موظفو المؤسسات الدولية العمومية  
الأطراف أهمية الحصانات في هذا السياق، وهي تشجع المؤسسات الدولية العمومية على التنازل عن تلك  

 .لات المناسبةالحصانات في الحا
أنه لا يُقصد بهذه المادة أن تمس بأي حصانات يجوز أن يتمتع بها وفقا " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (39)

وقد لاحظت الدول . للقانون الدولي الموظفون العموميون الأجانب أو موظفو المؤسسات الدولية العمومية  
المؤسسات الدولية العمومية على التنازل عن تلك  الأطراف أهمية الحصانات في هذا السياق، وهي تشجع 

 .الحصانات في الحالات المناسبة
يُقصد بها أن تشمل تقديم   " تصريف الأعمال التجارية الدولية"أن العبارة " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (40)

 .المعونة الدولية
 من المهم أن تقوم أي دولة طرف لم تجرّم هذا أن الوفود المتفاوضة رأت أن" الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (41)

الفعل، بقدر ما تسمح قوانينها بذلك، بتوفير المساعدة والعون فيما يتعلق بالتحقيق في هذا الجرم وملاحقة       
مرتكبيه من قبل الدولة الطرف التي جرمته وفقا للاتفاقية وأن تتجنب، إذا كان ذلك محتملا في الأصل،  

 مثل انتفاء ازدواجية التجريم، بأن تحول دون تبادل المعلومات اللازمة لتقديم الموظفين  السماح لعقبات تقنية،
 .الفاسدين إلى العدالة

 ١أدرج في هذه الفقرة أساسا تحقيقا للاتساق مع الفقرة " عمدا"أن التعبير " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (42)
، إذ ان من المعترف به  ٢ضعاف للالتزام الوارد في الفقرة وأحكام الاتفاقية الأخرى ولا يقصد منه ضمنا أي إ

 ".بصورة غير متعمدة"أن الموظف العمومي الأجنبي لا يمكنه التماس أو قبول الرشوة 
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نع عن القيام بفعل ما لصـالح شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعل ما أو يمت                  
 )٤٣(.لدى أداء واجباته الرسمية

 ، بصيغتها المنقحة أثناء٣٠ استعيض عنها بالمادة ٢٠المادة [
 .]الدورة الرابعة للجنة المخصصة

 
 ٢١المادة 

 المتاجرة بالنفوذ
 
تـنظر كـل دولـة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                    

 :تالية، عندما ترتكب عمداالأفعال ال

وعـد موظـف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها                )أ(  
ــي أو         ــتحريض ذلــك الموظــف العموم ــا، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، ل ــنحه إياه ــيه أو م عل
الشـخص عـلى اسـتغلال نفـوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية                  

طرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح             تابعـة للدولة ال   
 أي شخص آخر؛

قــيام موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر،     )ب(  
بالـتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك                 

أو المفـترض بهـدف الحصول من إدارة أو سلطة          الموظـف العمومـي أو الشـخص نفـوذه الفعـلي            
 .عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة

 

____________ 
 تقضي بأن تجرم الدول الأطراف رشو الموظفين العموميين     ١أن الفقرة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (43)

الدول الأطراف في تجريم التماس أو قبول الرشاوى من قبل  " تنظر"قط بأن   تقضي ف٢الأجانب، وأن الفقرة  
وليس مرد ذلك تغاضى أي وفد عن التماس أو قبول تلك الرشاوى أو   . الموظفين الأجانب في تلك الظروف

 والواقع أن الفرق في درجة الالتزام بين الفقرتين يعود إلى أن السلوك الأساسي   . استعداده للتسامح مع ذلك
، التي تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التماس وقبول الرشاوى ١٩ سبق أن شملته المادة ٢الذي تتناوله الفقرة 
 .من قِبل موظفيها
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 )٤٤(٢٢المادة 
 )٤٥(اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها
 بشكل آخر من قِبل موظف عمومي

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم قيام                             

مـــي عمــدا، لصـالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي                 موظـف عمو  
ممـتلكات أو أمـوال أو أوراق مالـية عمومـية أو خصوصـية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد                     

 .بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر
  

 ٢٣المادة 
 الإخفــــاء

 
ية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما     من هذه الاتفاق   ٣٣دون مسـاس بأحكـام المادة         

قـد يلـزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال                 
المجّــرمة وفقــا لهــذه الاتفاقــية دون المشــاركة في تلــك الجــرائم، باخفــاء ممــتلكات أو مواصــلة         

متلكات متأتية من أي من     الاحـتفاظ بهـا عـندما يكـون الشـخص المعـني عـلى عـلم بـأن تلك الم                   
 .الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية

 
 )٤٦(٢٤المادة 

 اساءة استغلال الوظائف
 
تـنظر كـل دولـة طـرف في اعـتماد مـا قـد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي                        

تجـرّم تعمـد موظـف عمومـي إسـاءة اسـتغلال وظائفـه أو موقعـه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل                       
ا، لـدى الاضـطلاع بوظائفـه، بغـرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح                  م ـ

 .شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين
 

____________ 
 .أن هذه المادة لا يقصد منها الإلزام بملاحقة الجرائم التافهة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (44)
" الاختلاس"يفهم في بعض البلدان على أنه يختلف عن " التسريب"أن تعبير " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (45)

 .، بينما هو مشمول بهذين التعبيرين في بلدان أخرى"التبديد"و 
أن هذه المادة يمكن أن تشمل أنواعا شتى من السلوك، مثل قيام الموظف   " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (46)

 .ت محجورة أو امتيازيةالعمومي، على نحو غير سليم، بإفشاء معلوما
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 ٢٥المادة 

 الإثراء غير المشروع
 
ــانوني، في         ــنظامها الق ــبادئ الأساســية ل ــة طــرف، رهــنا بدســتورها والم ــنظر كــل دول ت

يعية وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر اعـتماد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشر       
مشـــروع، أي زيـادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله                 

 .المشروع
 

 .] حذفت٢٩ إلى ٢٦المواد [
 

 .] مكررا ثانيا٣٨ مكررا و٣٨ مكررا نُقلتا وغُيِّر رقماهما إلى ٣٠ و٣٠المادتان [
 

 .] حذفت٣١ادة الم[
 
 ٣٢المادة 

 الرشوة في القطاع الخاص
 
تـنظر كـل دولـة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                    

 :الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية

، أو يعمل لديه بأي صفة، وعـد أي شـخص يديـر كـيانا تابعا للقطاع الخاص       )أ(  
بمـزية غـير مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح              
الشـخص نفسـه أو لصـالح شـخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام        

 بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛

طــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــأي  الــتماس أي شــخص يديــر كــيانا تابعــا للق  )ب(  
صــفة، أو قــبولـه، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، مــزية غــير مســتحقة، ســواء لصــالح الشــخص  
 .نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته

 
  مكررا٣٢المادة 

 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
 
ماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم          تـنظر كـل دولـة طرف في اعت          

تعمـد شـخص يديـر كـيانا تابعـا للقطـاع الخـاص، أو يعمـل فـيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط                        
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اقتصـادي أو مـالي أو تجـاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي     
 .أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه
 
 ٣٣المادة 

 غسل العائدات الاجرامية
 
تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخـلي، مـا قد                      -١  

 : عندما ترتكب عمدا،يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية

رض إخفاء  ، بغ إجراميةع العلم بأنها عائدات     ـ، م إحالـتها  الممـتلكات أو     إبـدال  ‘١‘)أ(  
غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع       تلـك الممـتلكات     تمويـه مصـدر      أو

 في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقـية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية                 ‘٢‘  
بأن لمـتعلقة بهـا، مع العلم       التصـرف فـيها أو حركـتها أو ملكيـتها أو الحقـوق ا             

 ؛إجراميةعائدات تلك الممتلكات هي 

 :ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني )ب(  

، اســتلامهااكتســاب الممــتلكات أو حــيازتها أو اســتخدامها مــع العــلم، وقــت  ‘١‘  
 ؛إجراميةبأنها عائدات 

أو الــتآمر الــتعاون  أو ذه المــادة،فعــل مجــرّم وفقــا لهــالمشــاركة في ارتكــاب أي  ‘٢‘  
على ذلك وتسهيله   والتشجيع  ارتكابه والمساعدة   والشروع في   عـلى ارتكابه،    

 .وإسداء المشورة بشأنه

 : من هذه المادة١لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢  

ــرة     )أ(   ــيق الفق ــة طــرف إلى تطب ــادة عــلى أوســع   ١تســعى كــل دول  مــن هــذه الم
 مجموعة من الجرائم الأصلية؛

تـدرج كـل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة               )ب( 
 من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛

، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة       أعـلاه  )ب(لأغـراض الفقـرة الفرعـية        )ج(  
رتكبة خارج الولاية   غير أن الجرائم الم   .  وخارجها داخـل الولايـة القضائية للدولة الطرف المعنية       

فعلا إجراميا  يعتبر  ذو الصلة   السلوك   جرائم أصلية إلا إذا كان       ثلالقضـائية للدولة الطرف لا تم     
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فعــلا إجرامــيا وكــان مــن شــأنه أن يعتــبر بمقتضــى القــانون الداخــلي للدولــة الــتي ارتكــب فــيها  
ارتكب لـو كان قد     دة  بمقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف الـتي تُـنفِّذ أو تُطـبّق هـذه المـا                    

 ؛هناك

الـمُنْفذة د كـل دولـة طـرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها         تـزوّ  )د(  
 على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛تُدخل لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات 

على      تسري       من هذه المادة لا         ١يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة                        )ه( 
إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة                        ، لأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي             ا

 )٤٧(.الطرف تقتضي ذلك         

 
 .] حذفت٣٦ – ٣٤المواد [

 
 ٣٧المادة 

 إعاقة سير العدالة
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال                     
 :عمداالتالية، عندما ترتكب 

اسـتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو                )أ( 
ــتدخل في الإدلاء بالشــهادة أو      ــتحريض عــلى الإدلاء بشــهادة زور أو لل ــنحها لل عرضــها أو م

 تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛

 أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف          اسـتخدام القـوة البدنية     )ب( 
ــتعلق بارتكــاب جــرائم مشــمولة بهــذه       ــيما ي قضــائي أو معــني بإنفــاذ القــانون مهامــه الرسمــية ف

ولــيس في هــذه الفقــرة الفرعــية مــا يمــس بحــق الــدول الأطــراف في أن تكــون لديهــا    . الاتفاقــية
 .تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين

 

____________ 
أن أفعال غسل الأموال المجرّمة وفقا لهذه المادة تُفهم على أنها جرائم مستقلة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (47)

وقائمة بذاتها، وأنه لا داعي لوجود إدانة سابقة بالجرم الأصلي لتقرير الطابع أو المنشأ غير المشروع      
ر الطابع أو المنشأ غير المشروع للموجودات، وأي علم أو قصد أو غرض للموجودات المغسولة ويجوز تقري

 مكررا ثانيا، أثناء سير اجراءات الملاحقة المتعلقة بغسل الأموال ويمكن الاستدلال عليهما من  ٣٨وفقا للمادة 
 .الملابسات الوقائعية الموضوعية
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 ٣٨لمادة ا
 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

 
ق مع مبادئها القانونية، ستتتعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير،                  -١ 
 .الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عن المشاركة فيالشخصيات الاعتبارية مسؤولية لتقرير 

الشخصيات لية  رهـنا بالمـبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤو           -٢ 
 .جنائية أو مدنية أو إداريةالاعتبارية 

للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت    المسـؤولية بالمسؤولية الجنائية     تمـس تلـك     لا   -٣ 
 .الجرائم

 الشخصـــياتتكفـــل كـــل دولـــة طـــرف، عـــلى وجـــه الخصـــوص، إخضـــاع   -٤ 
 أو غــير جنائــية فعّالــة ات جنائــيةلعقوبــالمســؤولية وفقــا لهــذه المــادة ة الــتي تلقــى علــيها الاعتــباري

 .نقديةال فيها العقوباتومتناسبة ورادعة، بما 
  

 )٤٨( مكررا٣٨المادة 

 المشاركة والشروع
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي                      -١ 
تجــرّم، وفقــا لقانونهــا الداخــلي، المشــاركة بــأي صــفة، كطــرف متواطــئ أو مســاعد أو محــرض  

 . في فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقيةمثلا،

 وتدابــير تدابــير تشــريعيةيجــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد مــا قــد يلــزم مــن    -٢ 
ــا لهــذه         ــا لقانونهــا الداخــلي، أي شــروع في ارتكــاب فعــل مجــرّم وفق أخــرى لكــي تجــرّم، وفق

 .الاتفاقية

كي تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابير تشريعية وتدابير أخرى ل                     -٣ 
 .تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية

 

____________ 
ه المادة يقصد منها شمول مختلف درجات  من هذ١أن صياغة الفقرة " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (48)

 .المشاركة، ولكن لم  يقصد منها الزام الدول الأطراف بادراج كل هذه الدرجات في تشريعاتها الداخلية
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  مكررا ثانيا٣٨المادة 
 العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي

 
يمكـن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو               

 .وفقا لهذه الاتفاقيةالغرض بصفته ركنا لفعل مجرّم 
 

  )٤٩(٣٩المادة 
 السلطات المتخصصة

 
تـتخذ كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لـنظامها القـانوني، مـا قـد يلزم من                         

تدابـير لضـمان وجـود هيـئة أو هيـئات متخصصـة أو أشـخاص متخصصين في مكافحة الفساد               
ــئة أو الهيــئات أو ه ــ . مــن خــلال إنفــاذ القــانون  ؤلاء الأشــخاص مــا يلــزم مــن  وتمــنح تلــك الهي

الاســتقلالية، وفقــا للمــبادئ الأساســية للــنظام القــانوني للدولــة الطــرف، لكــي يســتطيعوا أداء    
وينـبغي تـزويد هـؤلاء الأشخاص أو موظفي         . وظـائفهم بفعالـية ودون أي تـأثير لا مسـوغ لــه            

 .متلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامه
 
 ٤٠المادة 

 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
 

ــية خاضــعا         -١  ــذه الاتفاق ــا له ـــل مجــرّم وفق ــة طــرف ارتكــاب فع ــل كــل دول تجع
 .لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم

تـتخذ كـل دولـة طـرف، وفقـا لـنظامها القـانوني ومـبادئها الدسـتورية، ما قد                     -٢ 
بــين أي حصــانات أو امتــيازات قضــائية  )٥٠(ســبيلــزم مــن تدابــير لإرســاء أو إبقــاء تــوازن منا 

ممـنوحة لموظفـيها العمومـيين مـن أجـل أداء وظـائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات               
 .تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية

 تســعى كــل دولــة طــرف إلى ضــمان ممارســة أي صــلاحيات قانونــية تقديــرية  -٣ 
ــذه          ــة الأشــخاص لارتكــابهم جــرائم مشــمولة به ــتعلق بملاحق ــيما ي ــا الداخــلي ف ــيحها قانونه يت

____________ 
أن الهيئة أو الهيئات المشار اليها في هذه المادة يمكن أن تكون هي نفس الهيئة              " الأعمال التحضيرية "سـوف تـبين      (49)

 . مكررا٥ اليها في المادة أو الهيئات المشار
 .أن هذا التوازن يُفهم على أنه يُرسى أو يُبقى في القانون وفي الممارسة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (50)
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الاتفاقـية، مـن أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم،                
 .ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها

الاتفاقـية، تـتخذ كــل دولـة طـرف تدابــير     في حالـة الأفعـال المجـرّمة وفقــا لهـذه      -٤ 
 يراعلضمان أن ت  ، وفقـا لقانونهـا الداخـلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع،              مناسـبة 

 أو الاســتئناف ضــرورة )٥١(قــرارات الإفــراج إلى حــين المحاكمــة بخصــوص الشــروط المفروضــة 
 .حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة

 لـدى النظر في     بعـين الاعتـبار جسـامة الجـرائم المعنـية          دولـة طـرف      كـل تـأخذ    -٥ 
 .الجرائمر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك إمكانية الإفراج المبكّ

تـنظر كـل دولـة طـرف، بمـا يـتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في         -٦ 
، تنحـية الموظـف العمومـي المتهم بجرم        إرسـاء إجـراءات تجـيز للسـلطة المختصـة، عـند الاقتضـاء             

 .مشمول بهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة

تـنظر كـل دولـة طـرف، حيـنما تسـوّغ جسـامة الجـرم ذلـك، وبمـا يتوافق مع                       -٧ 
ي أو بأي   المـبادئ الأساسـية لـنظامها القـانوني، في اتخـاذ إجـراءات لإسـقاط الأهلية، بأمر قضائ                 

وسـيلة مناسـبة أخـرى، ولفـترة زمنـية يحددهـا قانونهـا الداخـلي، عن الأشخاص المدانين بجرائم                    
 :مشمولة بهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي

 تولي منصب عمومي؛ )أ( 

 .تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة )ب( 

ــرة   -٨  ــادة بممارســة الســلطات   ١لا تمــس الفق المختصــة صــلاحياتها   مــن هــذه الم
 .التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين

الأفعال القاضـي بـأن يكـون توصـيف         لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بالمـبدأ               -٩ 
طبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي      ن الدفوع القانونية الم   توصيفالمجـرّمة وفقـا لهذه الاتفاقية و      

لاحقة الملدولة الطرف، وبوجوب    الداخلي ل ون  لقانل حصـرا    اتحكـم مشـروعية السـلوك محفوظ ـ      
 .وفقا لذلك القانونالجرائم تلك والمعاقبة على 

تسـعى الـدول الأطـراف إلى تشـجيع إعـادة إدمـاج الأشـخاص المدانين بجرائم                  -١٠ 
 .مشمولة بهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم

 
____________ 

 .تُفهم على أنها تشمل مرحلة التحقيق" إلى حين المحاكمة"أن عبارة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (51)
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  مكررا٤٠المادة 
 التقادم

 
خلي، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة  ترسـي كـل دولـة طـرف في اطـار قانونهـا الدا              

تـبدأ فـيها الاجـراءات القضـائية بشـأن أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وأن ترسي فترة تقادم                    
 .أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة

 
 ]. حذفت٤١المادة [

 
 ٤٢المادة 

 التجميد والحجز والمصادرة
 

تـتخذ كـل دولـة طـرف، إلى أقصـى مـدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني          -١ 
 :الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

العـائدات الإجرامــية المتأتــية مــن جــرائم مشــمولة بهــذه الاتفاقــية، أو ممــتلكات   )أ( 
 تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

ت الأخـرى الـتي استُخدمت أو كانت معدّة         الممـتلكات أو المعـدات أو الأدوا       )ب( 
 .للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية

تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للـتمكين مـن كشف أي من                   -٢ 
 مـن هـذه المـادة أو اقـتفاء أثـره أو تجمـيده أو حجزه، لغرض         ١الأشـياء المشـار إلـيها في الفقـرة          

 .افمصادرته في نهاية المط

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم                   -٣[ 
قـيام السلطات المختصة بإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، التي هي              

 )٥٢(.]عائدات اجرامية، وفقا لقانونها الداخلي
 

 ]. السابقة حذفت٤الفقرة [
 

ات الإجرامـية إلى ممـتلكات أخـرى أو بدلـت بها، جزئيا أو              إذا حُوّلـت العـائد     -٤ 
 .كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة

____________ 
 .وسوف يُبت في هذه الفقرة على ضوء أحكام الفصل الخامس ذات الصلة. ظر لا تزال قيد الن٣الفقرة  (52)
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إذا خُلطـت العــائدات الإجرامـية بممــتلكات اكتُسـبت مــن مصـادر مشــروعة،      -٥ 
قدّرة للعائدات المخلوطة، مع وجـب إخضـاع تلـك الممـتلكات للمصـادرة في حـدود القـيمة الم          

 )٥٣(.عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

تُخضـع أيضـا للـتدابير المشـار إلـيها في هـذه المـادة، عـلى نفـس الـنحو وبنفس                       -٦ 
القـدر السـاريين عـلى العـائدات الإجرامـية، الإيـرادات أو المـنافع الأخـرى المتأتية من العائدات                    

 الممـتلكات التي حُوّلت تلك العائدات إليها أو بُدّلت بها، أو من الممتلكات              الاجرامـية، أو مـن    
 .التي اختلطت بها تلك العائدات

مــن ] الـتعاون الــدولي لأغـراض المصــادرة  [...] [لأغـراض هــذه المـادة والمــادة    -٧ 
ة هـذه الاتفاقـية، تخـوِّل كـل دولـة طـرف محاكمهـا أو سـلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاح               

ــتجارية أو بحجــزها   ــية أو ال ــة الطــرف أن تــرفض  . الســجلات المصــرفية أو المال ولا يجــوز للدول
 .الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية

ــيّن المصــدر      -٨  ــزام الجــاني بــأن يب ــية إل ــنظر في إمكان يجــوز للــدول الأطــراف أن ت
خــرى الخاضــعة للمصــادرة، مــا دام المشــروع للعــائدات الاجرامــية المــزعومة أو للممــتلكات الأ

قانونهـا الداخـلي ومـع طبـيعة الإجـراءات القضائية      المـبادئ الأساسـية ل  مـع  ذلـك الإلـزام يـتوافق      
 .والإجراءات الأخرى

 . حسنة النيةثالثةقوق أطراف بح أحكام هذه المادة بما يمس تأويللا يجوز  -٩ 

تحديد وتنفيذ التدابير كون يبـأن  القاضـي  لـيس في هـذه المـادة مـا يمـس بالمـبدأ               -١٠ 
ــيها   ــتي تشــير إل ــع ال ــتوافقين م ــة الطــرف    م ــانون الداخــلي للدول ــام الق تلك  وخاضــعين ل ــ أحك

 .الأحكام
 

  مكررا٤٢المادة 
 السرية المصرفية

 
تكفـل كـل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرّمة وفقا                 

في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ         لهـذه الاتفاقـية، وجـود آلـيات مناسبة          
 .عن تطبيق قوانين السرية المصرفية

 
____________ 

أن القصد من هذا الحكم هو أن يكون حدا أدنى وأن للدول الأطراف حرية " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (53)
 .تجاوزه في تشريعاتها الوطنية
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 ٤٣المادة 

 حماية الشهود والخبراء والضحايا
 

وضمن   تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي،      تـتخذ كـل دولـة طرف       -١ 
تــتعلق بجــرائم  بشــهادة لذيــن يُدْلــونوالخــبراء الشــهود للــتوفير حمايــة فعّالــة ، حــدود إمكانــياتها

 الاقتضاء،   عند مشـمولة بهـذه الاتفاقـية وكذلـك لأقـاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم              
 .من أي انتقام أو ترهيب محتمل

 مـن هـذه المادة، ودون مساس        ١اة في الفقـرة      الـتدابير المـتوخّ    تشـمل يجـوز أن     -٢ 
 :اكمة حسب الأصول محبحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في

 لـتوفير الحمايـة الجسـدية لأولـئك الأشـخاص، كالقيام مثلا،          ءاتإجـرا إرسـاء    )أ( 
 بعدم إفشاء ، عـند الاقتضـاء،  بـالقدر الـلازم والممكـن عملـيا، بتغـيير أمـاكن إقامـتهم والسـماح              

 أو بفرض قيود على إفشائها؛تواجدهم وأماكن تهم المعلومات المتعلقة بهوي

على نحو  للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم      تتيح  خاصـة بالأدلـة     عـد   توفـير قوا   )ب( 
، كالســماح مــثلا بــالإدلاء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجــيا  أولــئك الأشــخاصيكفــل ســلامة 
 . وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة مثلالاتصالات،

أخــرى بشــأن تــنظر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات مــع دول  -٣ 
 . من هذه المادة١ في الفقرة المشار اليهمتغيير أماكن إقامة الأشخاص 

 .تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا -٤ 

تتـيح كـل دولـة طـرف، رهـنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل                 -٥ 
 الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة،     الضـحايا وأخذهـا بعـين الاعتبار في المراحل المناسبة من          

 .على نحو لا يمس بحقوق الدفاع
 

  مكررا٤٣المادة 

  حماية الأشخاص المبلّغين
تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة                                         

ب وجيهة،        لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسبا                               
 .بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية                                          
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 ٤٤المادة 

  عواقب أفعال الفساد
مـع إيـلاء الاعتـبار الواجـب لمـا اكتسـبته الأطـراف الثالـثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ            

وفي . اقب الفساد كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عو           
هـذا السـياق، يجـوز للـدول الأطـراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية                    
لإلغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتـياز أو غـير ذلـك مـن الصـكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء                          

 .انتصافي آخر
 

 ٤٥المادة 
 التعويض عن الضرر

 
 تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان                       تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من                   

 الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية                                      )٥٤(حق الكيانات أو الأشخاص              
 )٥٥(.ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض                                 

 ٤٦المادة 
  التعاون مع سلطات انفاذ القانون

سبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو تـتخذ كـل دولـة طرف تدابير منا        -١ 
شـاركوا في ارتكـاب فعـل مجـرّم وفقـا لهـذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات                     
المختصـة لأغـراض التحقـيق والاثـبات، وعـلى توفـير مسـاعدة فعلـية محـددة للسلطات المختصة                    

 .ك العائداتيمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تل

ــية تخفــيف      -٢  ــيح، في الحــالات المناســبة، إمكان ــة طــرف في أن تت ــنظر كــل دول ت
عقوبـة المـتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جرم مشمول بهذه                 

 .الاتفاقية

____________ 
يعتبر شاملا الدول، وكذلك الشخصيات " اصالكيانات أو الأشخ"أن تعبير  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (54)

 .الاعتبارية والطبيعية
أن هذا الحكم لم يقصد منه تقييد حق الدولة الطرف في تقرير الظروف التي  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (55)

ستجعل فيها محاكمها متاحة لهذا الغرض، بما في ذلك حقها في تقرير ما إذا كانت ستؤكد سريان ولايتها   
 .القضائية اللاإقليمية على الأفعال المشار اليها في هذا الحكم 
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تـنظر كـل دولـة طـرف في إمكانـية مـنح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا                   -٣ 
ساسـية لقانونهـا الداخـلي، لأي شـخص يقـدم عونـا كـبيرا في عمليات التحقيق أو                   للمـبادئ الأ  

 .الملاحقة بشأن جرم مشمول بهذه الاتفاقية

[...] تجــري حمايــة أولــئك الأشــخاص عــلى الــنحو المنصــوص علــيه في المــادة   -٤ 
 .الحالمن هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف ] حماية الشهود والخبراء والضحايا[

 مـن هـذه المادة، الموجود في        ١عـندما يكـون الشـخص المشـار الـيه في الفقـرة               -٥ 
دولـة طـرف، قـادرا عـلى تقـديم عـون كـبير إلى السـلطات المختصـة لدولة طرف أخرى، يجوز            
للدولــتين الطــرفين المعنيــتين أن تــنظرا في ابــرام اتفاقــات أو ترتيــبات، وفقــا لقانونهمــا الداخــلي، 

 من هذه ٣ و ٢ام الدولـة الطـرف الأخـرى بـتوفير المعاملـة المبيـنة في الفقرتين             بشـأن إمكـان قـي     
 .المادة

 
 .] حذفت٤٧المادة [

 
 ٤٨المادة 

  السلطات الوطنيةبين التعاون 
تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون                 

مومــيين، مــن جانــب، وســلطاتها المســؤولة عــن  بــين ســلطاتها العمومــية، وكذلــك موظفــيها الع 
ويجـوز أن يشمل ذلك     . التحقـيق في الأفعـال الإجرامـية وملاحقـة مرتكبـيها، مـن جانـب آخـر                

 :التعاون

المـــبادرة بـــإبلاغ الســـلطات الأخـــيرة، حيـــثما تكـــون هـــناك أســـباب وجـــيهة  )أ( 
ــلمواد       ــا ل ــه جــرى ارتكــاب أي مــن الأفعــال المجــرّمة وفق رشــو الموظفــين   [[...]للاعــتقاد بأن

] غسـل عائدات الفساد [...] [ و] الفسـاد في القطـاع الخـاص   [...] [ و] العمومـيين الوطنـيين   
 من هذه الاتفاقية ؛ أو

 .تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها )ب( 
 

  مكررا٤٨المادة 
  القطاع الخاص والتعاون بين السلطات الوطنية
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خذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع             تـت  -١ 
الـتعاون بـين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا         
 .المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية

ة طــرف، في تشــجيع رعاياهــا وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن تــنظر كــل دولــ -٢ 
يوجــد مكـــان إقامـــتهم المعـــتاد في اقلـــيمها عــلى إبـــلاغ الســـلطات الوطنـــية المعنـــية بالتحقـــيق   

 .والملاحقة عن ارتكاب فعل إجرامي مشمول بهذه الاتفاقية
 
 ٤٩المادة 

  السجل الجنائي
 تشريعية أو تدابير أخرى لكي      يجـوز لكـل دولـة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير               

 سبق أن   )٥٦(يؤخـذ بعـين الاعتـبار، حسـبما تـراه مناسـبا مـن شـروط وأغراض، أي حكم إدانة                   
صـدر بحـق الجـاني المـزعوم في دولـة أخـرى، بغـية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية                     

 .ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية
 

 ٥٠المادة 

 الولاية القضائية
 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما                -١ 
 :جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين

  أو)٥٧(عندما يُرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ )أ( 

 عـندما يرتكـب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة               )ب( 
 .مسجّلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم

مـن هـذه الاتفاقـية، يجوز للدولة        ] صـون السـيادة   [...] [رهـنا بأحكـام المـادة        -٢ 
 :الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية

 ة الطرف؛ أوعندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدول )أ( 

____________ 
ينبغي فهمه على أنه يشير إلى ادانة لم تعد قابلة  " ادانة"أن مصطلح " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (56)

 .للاستئناف
 اقليم الدولة   الفهم المتمثل في أن الجرم قد يرتكب كليا أو جزئيا في    " الأعمال التحضيرية"سوف تجسّد   (57)

 .الطرف



 

35  
 

A/AC.261/3/Rev.5

ــة الطــرف أو شــخص عــديم      )ب(  عــندما يَرتكــب الجــرم أحــد مواطــني تلــك الدول
 الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو

من ‘ ٢‘) ب (١عـندما يكـون الجـرم واحـدا مـن الأفعـال المجرّمة وفقا للفقرة                 )ج( 
ــادة  ــائدات الفســاد [...] [الم ــية ويُرتكــب خ ــ  ] غســل ع ــيمها بهــدف  مــن هــذه الاتفاق ارج اقل

غســل [...] [مــن المــادة  ‘١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ (١ارتكــاب فعــل مجــرّم وفقــا للفقــــرة     
 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها؛ أو] عائدات الفساد

 .عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف )د( 
 

 .]حذفت) هـ(الفقرة الفرعية [
 

 مـن هـذه الاتفاقـية، تعتمد كل دولة          ]تسـليم المجـرمين   [...] [لأغـراض المـادة      -٣ 
طـرف مـا قـد يلـزم من تدابير لاخضاع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما        

 .يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها

 لاخضاع الجرائم يجـوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير             -٤ 
المشـمولة بهـذه الاتفاقـية لولايـتها القضـائية عـندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا                   

 .تقوم بتسليمه

 ٢ أو   ١إذا أُبلغـت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة             -٥ 
ري تحقيقا أو ملاحقة  مـن هـذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تج              

أو تــتخذ إجــراء قضــائيا بشــأن الســلوك ذاتــه، وجــب عــلى الســلطات المعنــية في تلــك الــدول     
 .الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات

دون مسـاس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة           -٦ 
 . جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخليأي ولاية

  
 التعاون الدولي -رابعا 

 
  مكررا٥٠المادة 

  التعاون الدولي
ــلمواد       -١  ــا ل ــية، وفق ــراف في المســائل الجنائ ــدول الأط ــتعاون ال ــليم [...] [ت تس
ــيهم  [...] [ و] المجــرمين ــبادلة المســاعدة القانو[...] [و ] نقــل الأشــخاص المحكــوم عل ــية المت ] ن
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ــية  [...] [ و ــراءات الجنائـ ــل الاجـ ــانون   [...] [ و] نقـ ــاذ القـ ــال إنفـ ــتعاون في مجـ [...] و ] الـ
وتنظر الدول . مـن هـذه الاتفاقـية     ] أسـاليب الـتحري الخاصـة     [...] [و] التحقـيقات المشـتركة   [

ا الأطـراف، حيـثما كـان ذلـك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضه             
 .البعض، في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد

ــتجريم وجــب       -٢  ــر ازدواجــية ال ــدولي، كــلما اشــترط تواف ــتعاون ال في مســائل ال
اعتـبار ذلـك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب                

نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم           تـدرج الجـرم المعـني ضمن        
في تسـميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم               

 .عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين
 

 ٥١المادة 
 رمين المجتسليم

 
الشخص عندما يكون طـبق هـذه المـادة عـلى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية         تن -١ 

في إقلــيم الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، شــريطة أن يكــون  موجــودا موضــوع طلــب التســليم 
القانون الداخلي لكل من    جـرما خاضـعا للعقـاب بمقتضى        الجـرم الـذي يُلـتمس بشـأنه التسـليم           

 .والدولة الطرف متلقية الطلبالدولة الطرف الطالبة 

 مـن هـذه المـادة، يجـوز للدولة الطرف التي            ١عـلى الـرغم مـن أحكـام الفقـرة            -٢ 
يسـمح قانونهـا بذلـك أن توافـق عـلى طلـب تسـليم شـخص مـا بسـبب أي مـن الأفعال المجرَّمة                

 .وفقا لهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي

لتسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل          إذا شمـل طلب ا     -٣ 
خاضـعا للتسـليم بمقتضـى هـذه المـادة ويكـون بعضـها غـير خاضـع للتسـليم بسبب مدة الحبس                       
المفروضـة علـيها ولكـن لهـا صـلة بالجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقـية، جاز للدولة الطرف متلقية                     

 .ك الجرائمالطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تل

يعتـبر كـل مـن الجـرائم الـتي تنطـبق علـيها هـذه المـادة مدرجا في عداد الجرائم                     -٤ 
وتتعهد الدول . الخاضـعة للتسـليم في أي معـاهدة لتسـليم المجـرمين قائمـة بـين الـدول الأطـراف              

الأطـراف بـادراج تلـك الجـرائم في عـداد الجـرائم الخاضـعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم                     
ولا يجـوز للدولـة الطـرف الـتي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة            . بيـنها فـيما   

 .وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم
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 طلب  ، مشروطا بوجود معاهدة   رمين تجعل تسليم المج   ،إذا تلقـت دولـة طـرف       -٥ 
بط معهـا بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية      تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترت ـ           

 .طبق عليه هذه المادةجرم تنأي يخص الأساس القانوني للتسليم فيما 

 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالتجعل  الدولة الطرف التي على -٦ 

أن تـبلّغ الأمـين العـام للأمـم المـتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه                  )أ( 
الأساس  قـية أو قـبولها أو إقـرارها أو الانضـمام إلـيها، بمـا إذا كانـت ستعتبر هذه الاتفاقية                    الاتفا

 تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛الالقانوني للتعاون بشأن 

أن تسـعى، حيـثما اقتضـى الأمـر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول          و )ب( 
 تنفـيذ هـذه المـادة، إذا كانـت لا تعتـبر هـذه الاتفاقية الأساس                 الأطـراف في هـذه الاتفاقـية بغـية        

 .تسليمالالقانوني للتعاون بشأن 

تسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر      العـلى الـدول الأطـراف التي لا تجعل           -٧ 
 .لتسليم فيما بينهاجرائم خاضعة لطبق عليها هذه المادة تنالتي الجرائم 

 يــنص علــيها القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف تســليم للشــروط الــتيضــع اليخ -٨ 
  الدنــيالعقوبــةة باط المــتعلقو، بمــا في ذلــك الشــر ســاريةتســليم الالمتلقــية الطلــب أو معــاهدات 

تسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض                 المشـترطة لل  
 .التسليم

ــنها   -٩  ــدول الأطــراف، رهــنا بقواني ــية، إلى تســعى ال إجــراءات بتعجــيل ال الداخل
 .طبق عليه هذه المادةجُرم تنأي يخص  ية فيماثباتإالتسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات 

عاهداتها يجـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وم       -١٠ 
تجز الشخص المطلوب   لتسـليم، وبـناء عـلى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبة، أن تح                المـتعلقة با  
الموجــود في إقلــيمها، أو أن تــتخذ تدابــير مناســبة أخــرى لضــمان حضــوره إجــراءات وتســليمه 

 .ة ذلك وبأنها ظروف ملحّتدعيالتسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تس

إذا لم تقـم الدولـة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك                    -١١ 
 وجب عليها مواطنيها،  أحـد   لمجـرد كونـه     طـبق علـيه هـذه المـادة          تن بُجـرم الشـخص فـيما يـتعلق       

ــيام ــليم،       الق ــتي تطلــب التس ــة الطــرف ال ــلى طلــب الدول ــناء ع ــة ، ب القضــية دون إبطــاء  بإحال
وتــتخذ وتــتخذ تلــك الســلطات قــرارها . بقصــد الملاحقــةالمختصــة ه إلى ســلطاتها ـــ لســوّغم لا

القانون الداخلي  بموجـب    يعتـبر خطـيرا   خـر   آجـرم   حالـة أي    ذات الاجـراءات الـتي تـتخذها في         
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ــة الطــرف   ــتلك الدول ــية      . ل ــب الإجرائ ــية، خصوصــا في الجوان ــدول الأطــراف المعن ــتعاون ال وت
 .، ضمانا لفعالية تلك الملاحقةلإثباتيةوا

ــة الطــرف تســليم أحــد       -١٢  ــانون الداخــلي للدول ــيهاعــندما لا يجــيز الق أو  مواطن
لعقوبــة الشــخص إلى تلــك الدولــة الطــرف لقضــاء ا    إلا بشــرط أن يعــاد ذلــك   التخــلي عــنه  

 وتتفق  ،لمحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها         بعـد ا   علـيه    المفروضـة 
قد الدولـة الطـرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما                تلـك   

ن في  كافيا للوفاء بالالتزام المبيّ   تـريانه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلك التسليم المشروط                
 . من هذه المادة١١الفقرة 

بحجة أن الشخص    غـرض تنفـيذ حكم قضائي     لم  إذا رُفـض طلـب تسـليم مقـدَّ         -١٣ 
 الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب، وجـب على الدولة الطرف      مواطـني المطلـوب تسـليمه هـو مـن      

قتضــيات ذلــك القــانون، أن وفقــا لممتلقــية الطلــب، إذا كــان قانونهــا الداخــلي يســمح بذلــك و 
 قانونال بمقتضى   العقوبة المفروضة  إنفاذ، في   ة الطرف الطالب   الدولـة   بـناء عـلى طلـب مـن        ،تـنظر 

 .هاأو ما تبقى منللدولة الطرف الطالبة  الداخلي

التي الجرائم   إجـراءات فـيما يـتعلق بـأي من           بشـأنه تُكفـل لأي شـخص تُـتخذ         -١٤ 
نصـفة في كـل مـراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع             طـبق علـيها هـذه المـادة معاملـة م          تن

ــيها     ــنص عل ــتي ي ــانون الالحقــوق والضــمانات ال ــتي يوجــد ذلــك    الداخــلي لق ــة الطــرف ال لدول
 .الشخص في إقليمها

لا يجـوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا                -١٥ 
غرض ملاحقة  لم  عتقاد أن الطلب قدّ   لا وجيهة   أسبابكـان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب        

أو آرائـــه الإثـــني أو معاقـــبة شـــخص بســـبب جنســـه أو عـــرقه أو ديانـــته أو جنســـيته أو أصـــله 
 هذهالسياسـية، أو أن الامتـثال للطلـب سـيلحق ضـررا بوضـعية ذلـك الشخص لأي سبب من            

 .الأسباب

جرما يعتبر  الجرم  أن  لمجرد   أن تـرفض طلـب تسـليم          الأطـراف  لا يجـوز للـدول     -١٦ 
 .يتعلق أيضا بأمور مالية

قــبل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حيــثما اقتضــى   -١٧ 
لعرض آرائها وتقديم معلومات وافـية  الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالـبة لكـي تتـيح لهـا فرصـة             

 .داعمة لادعائها
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ــات أو ت   -١٨  ــرام اتفاقـ ــراف إلى إبـ ــدول الأطـ ــعى الـ ــتعددة  تسـ ــية ومـ ــبات ثنائـ رتيـ
 .تعزيز فاعليتهلتسليم أو الالأطراف لتنفيذ 

 
 ٥٢المادة 

 نقل الأشخاص المحكوم عليهم
 

يجـــوز للـــدول الأطـــراف أن تـــنظر في إبـــرام اتفاقـــات أو ترتيـــبات ثنائـــية أو مـــتعددة    
الأطــراف بشــأن نقــل الأشــخاص الذيــن يحكــم علــيهم بعقوبــة الحــبس أو بأشــكال أخــرى مــن  

 أولئك  يكملمشمولة بهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي       جـرائم   مـن الحـرية، لارتكـابهم       الحـرمان   
 .الأشخاص مدة عقوبتهم هناك

 
 ٥٣المادة 

 المساعدة القانونية المتبادلة
 

تقــدِّم الــدول الأطــراف بعضــها إلى بعــض أكــبر قــدر ممكــن مــن المســاعدة          -١ 
جـراءات القضـائية المتصـلة بالجرائم المشمولة        القانونـية المتـبادلة في التحقـيقات والملاحقـات والا         

 .بهذه الاتفاقية

تقـدَّم المسـاعدة القانونـية المتـبادلة عـلى أتم وجـه ممكـن بمقتضـى قوانين الدولة                    -٢ 
الطــرف متلقــية الطلــب ومعاهداتهــا واتفاقاتهــا وترتيــباتها ذات الصــلة، فــيما يــتعلق بالتحقــيقات  

ــيها شخصــية    والملاحقــات والاجــراءات القضــائية الخ  اصــة بالجــرائم الــتي يجــوز أن تحاســب عل
من هذه الاتفاقية، في الدولة   ] مسـؤولية الشخصـيات الاعتـبارية     [...] [اعتـبارية، وفقـا لـلمادة       

 .الطرف الطالبة

م وفقــا لهــذه المــادة لأي مــن يجــوز طلــب المســاعدة القانونــية المتــبادلة الــتي تقــدَّ -٣ 
 :الأغراض التالية

 أدلة أو أقوال أشخاص؛الحصول على  )أ( 

 تبليغ المستندات القضائية؛ )ب( 

 ؛ والتجميدجزتنفيذ عمليات التفتيش والح )ج( 

 فحص الأشياء والمواقع؛ )د( 

 الخبراء؛والمواد والأدلة وتقييمات تقديم المعلومات  )ه( 
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ــيها الســـجلات     )و(  ــا فـ ــلة، بمـ ــتندات والســـجلات ذات الصـ تقـــديم أصـــول المسـ
قة ، أو نسخ مصدّلمنشآت التجاريةرفية أو المالـية أو سـجلات الشركات أو ا        الحكومـية أو المص ـ   

 نها؛م

أو الممـتلكات أو الأدوات أو الأشـياء الأخرى أو   الإجرامـية   عـائدات   تحديـد ال   )ز( 
 ؛إثباتيةلأغراض  اقتفاء أثرها

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 

سـاعدة لا يـتعارض مـع القانون الداخلي للدولة الطرف           أي نـوع آخـر مـن الم        )ط( 
 ؛متلقية الطلب

اسـتبانة عـائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها، وفقا          )ي( 
 لأحكام الفصل الخامس؛

 .استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس )ك( 
 

، دون مساس بالقانون الداخلي،     لدولة الطرف دى ا  ل ـ عنـية يجـوز للسـلطات الم     -٤ 
 مختصةبمسـائل جنائية إلى سلطة  ذات صـلة    معلومـات    ترسـل ودون أن تـتلقى طلـبا مسـبقا، أن          

أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك السلطة على      تعـتقد   حيـثما    ،في دولـة طـرف أخـرى      
ــنجاح    ــا ب ــية أو إتمامه ــتحريات والإجــراءات الجنائ ــيام بال ــد تُفضــي إلى  ،الق ــديم ت أو ق ــة ق الدول

 .هذه الاتفاقيةقتضى  بماالطرف الأخرى طلب

بما يجري من مساس  مـن هذه المادة دون   ٤الفقـرة   بمقتضـى   المعلومـات   تُرسـل    -٥ 
.  التي تقدم تلك المعلومات    المعنيةا السلطات    له تحـريات وإجـراءات جنائـية في الدولـة الـتي تتـبع            

طي  لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات       تمتثل أن   التي تتلقى المعلومات  المختصـة    السـلطات    عـلى و
بــيد أن هــذا لا يمــنع الدولــة الطــرف . مؤقــتا، أو بفــرض قــيود عــلى اســتخدامهاالكــتمان، وإن 

وفي تلك الحالة، تقوم . إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما   سياق  المتلقـية مـن أن تفشي في        
إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع  قبل   المرسلةار الدولة الطرف    شـع الدولـة الطـرف المتلقـية بإ      

 وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار   . ذلكالـيها    إذا مـا طلـب       لمرسِـلة، الدولـة الطـرف ا    
 بذلك الإفشاء دون المرسلةلاغ الدولة الطرف ــ الدولـة الطـرف المتلقـية إب      وجـب عـلى   مسـبق،   
 .إبطاء



 

41  
 

A/AC.261/3/Rev.5

ــتزامات   لا يجــوز أن تمــس   -٦  ــادة بالال ــاهدة   أحكــام هــذه الم الناشــئة عــن أي مع
 المســاعدة القانونــية ، كلــيا أو جزئــيا،أخــرى، ثنائــية أو مــتعددة الأطــراف، تحكــم أو ســتحكم 

 .المتبادلة

هذه بمقتضى  مـن هـذه المـادة على الطلبات المقدمة    ٢٩ إلى ٩طـبق الفقـرات     تُ -٧ 
إذا أما . ة القانونية المـادة إذا كانـت الـدول الأطـراف المعنـية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعد               

كانـت تلـك الـدول الأطـراف مرتـبطة بمعـاهدة مـن هـذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة                     
 من هذه المادة ٢٩ إلى  ٩في تلـك المعـاهدة، مـا لم تـتفق الـدول الأطـراف على تطبيق الفقرات                  

ــيق هــذه الفقــرات إذا كانــت تس ــ   شــجَّتُو. بــدلا مــنها  ــدول الأطــراف بشــدة عــلى تطب ل هّع ال
 .التعاون

بمقتضى لا يجـوز للـدول الأطـراف أن تـرفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة        -٨ 
 . السرية المصرفيةجةهذه المادة بح

يجــوز للــدول الأطــراف أن تــرفض تقــديم المســاعدة القانونــية المتــبادلة بمقتضــى  -٩ 
الطـرف متلقية الطلب، متى     بـيد أنـه يجـوز للدولـة         . هـذه المـادة بحجـة انـتفاء ازدواجـية الـتجريم           

رأت ذلـك مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي ترتئـيه، بصـرف النظر عن عما إذا كان                       
 )٥٨(.السلوك المعني يمثل جرما في القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

ب يُطليجـوز نقـل أي شـخص محـتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف و               -١٠ 
لـة طـرف أخـرى لأغـراض الـتعرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقديم مساعدة أخرى        وجـوده في دو   

بجــرائم في الحصــول عــلى أدلــة مــن أجــل تحقــيقات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضــائية تــتعلق    
 : إذا استوفي الشرطان التاليان،مشمولة بهذه الاتفاقية

 وعن علم؛بحرّية موافقة ذلك الشخص  )أ( 
____________ 

وفي الدورة السادسة للجنة المخصصة، أجرى نائب الرئيس المسؤول عن هذه  . هذه الفقرة لا تزال قيد النظر (58)
واتفق الفريق . المادة مشاورات غير رسمية مستفيضة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه الفقرة

 : تقديم النص التالي لتنظر فيه اللجنة المخصصةيس علىالعامل غير الرسمي الذي عقده نائب الرئ
على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة   -١"    

 .١دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة  
ن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة يجوز للدول الأطراف أ -٢"

يد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية  . انتفاء ازدواجية التجريم
. قسريالمساعدة التي لا تنطوي على اجراء ] تنظر بعين الايجاب في تقديم] [تقدم[لنظامها القانوني، أن 

ويجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير لتمكينها من توسيع نطاق المساعدة 
 ."المقدمة عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم



 

 42 
 

 A/AC.261/3/Rev.5 

تراه هاتان الدولتان قد ة في الدولـتين الطرفين، رهنا بما   عنـي اتفـاق السـلطات الم     )ب( 
 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه المادة١٠لأغراض الفقرة  -١١ 

 قـيد الاحتجاز  مخولـة ابقـاءه     نقل إلـيها الشـخص      لدولـة الطـرف الـتي ي ـُ      اكـون   ت )أ( 
و تأذن بغير قـل مـنها الشخص غير ذلك أ      ، مـا لم تطلـب الدولـة الطـرف الـتي نُ            وملـتزمة بذلـك   

 ذلك؛

تنفذ، دون إبطاء، التزامها     أن   نقل إلـيها الشخص   الدولـة الطـرف الـتي ي ـُ      عـلى    )ب( 
على أي نحو   تفق عليه مسبقا، أو     ه إلى عهـدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل مـنها وفقـا لما يُ                 رجاع ـبإ

  في الدولتين الطرفين؛عنية، بين السلطات المآخر

ــة تشــترط عــلى ل إلــيها الشــخص أن لا يجــوز للدولــة الطــرف الــتي يــنق  )ج(  الدول
  ذلك الشخص؛رجاعجل إلأالطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم 

تُحتسـب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل       )د( 
 .امنهها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل إلي

 مـن هذه    ١١ و ١٠للفقـرتين   حَـق الشـخص الـذي يُـنقل وفقـا           لا يجـوز أن يُلا     -١٢ 
ــت جنســيته، أو    ــا كان ــادة، أي ــب أو تُفــرض   الم ــته   يُحــتجز أو يُعاقَ ــلى حري ــيود أخــرى ع أي ق

 إدانة سابق لمغادرته   حكم أو أو إغفال فعل  الشخصـية في إقلـيم الدولـة الـتي ينقل إليها، بسبب             
 .ى ذلك الدولة الطرف التي نقل منهاما لم توافق عل، إقليم الدولة التي نقل منها

تلقي تسند إليها مسؤولية وصلاحية     مركزية    كـل دولـة طـرف سـلطة        سـمّي تُ -١٣ 
ــية         ــتها إلى الســلطات المعن ــبات أو إحال ــك الطل ــيذ تل ــبادلة وتنف ــية المت ــبات المســاعدة القانون طل

قل وحيــثما كــان للدولــة الطــرف مــنطقة خاصــة أو إقلــيم خــاص ذو نظــام مســت          .لتنفــيذها
  سـلطة مركـزية مـنفردة تـتولى المهـام ذاتها في           تسـمي للمسـاعدة القانونـية المتـبادلة، جـاز لهـا أن            

 وتكفــل الســلطات المركــزية تنفــيذ الطلــبات المــتلقاة أو إحالــتها. تلــك المــنطقة أو ذلــك الإقلــيم
وحيــثما تقــوم الســلطة المركــزية بإحالــة الطلــب إلى ســلطة معنــية  . بســرعة وعــلى نحــو مناســب

.  ســليمةبطــريقةع تلــك الســلطة المعنــية عــلى تنفــيذ الطلــب بســرعة و جِّشَــتُعلــيها أن فــيذه، لتن
 لهذا الغرض وقت قيام     سماة الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية الم        يـتعين إبـلاغ   و
طـرف بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هـذه الاتفاقـية أو قـبولها أو إقـرارها أو الانضمام                      الدولـة   ال

ــيها ــا إلى الســلطات       وتُ. إل ــتعلق به ــبادلة وأي مراســلات ت ــية المت ــبات المســاعدة القانون وجــه طل
ولا يمــس هــذا الشــرط حــق أي دولــة طــرف في أن   . ها الــدول الأطــرافســميالمركــزية الــتي ت
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في الحالات  أما  والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية،       تشـترط توجـيه مـثل هـذه الطلبات        
عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،      ففق الدولتان الطرفان المعنيتان،     العاجلـة، وحيـثما تـت     

 .إن أمكن ذلك

ســجل  تســتطيع انــتاج قــدم الطلــبات كــتابة أو، حيــثما أمكــن، بــأي وســيلة تُ -١٤ 
 تتــيح لــتلك الدولــة في ظــروف بلغــة مقــبولة لــدى الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، و ،مكــتوب

 الأمــين العــام للأمــم المــتحدة باللغــة أو اللغــات تعين إبــلاغيــو. الطــرف أن تــتحقق مــن صــحته
طـرف وقـت قـيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هذه                     الدولـة   الالمقـبولة لـدى     

ــيها    ــرارها أو الانضــمام إل ــبولها أو إق ــية أو ق ــتفق    .الاتفاق ــثما ت ــة، وحي ــا في الحــالات العاجل  أم
الطلــبات شــفويا، عــلى أن تؤكَّــد كــتابة عــلى الدولــتان الطــرفان عــلى ذلــك، فــيجوز أن تقــدَّم 

 .الفور

 :يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة -١٥ 

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 

موضــوع وطبــيعة التحقــيق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضــائي الــذي يــتعلق بــه   )ب( 
 راء القضائي؛الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإج

ملخصـا للوقـائع ذات الصـلة بالموضـوع، باسـتثناء مـا يتعلق بالطلبات المقدمة                 )ج( 
 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف    ة معيـن  اتمسـة وتفاصـيل أي إجـراء      وصـفا للمسـاعدة الملتَ     )د( 
 ؛االطالبة اتباعه

  حيثما أمكن ذلك؛،هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته )ه( 

 .لتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابيرالغرض الذي تُ )و( 

ن يجـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تطلـب معلومات إضافية عندما يتبيّ          -١٦ 
 .ل ذلك التنفيذ أن تسهّيمكنأنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو 

وكذلك لـة الطرف متلقية الطلب،      الطلـب وفقـا للقـانون الداخـلي للدو        نفَّذ  ي ـ -١٧ 
يتعارض مع القانون الداخلي للدولة ، حيـثما أمكن، ما لم      وفقـا للإجـراءات المحـددة في الطلـب        

 .الطرف متلقية الطلب

ويُـراد سماع أقواله،     في إقلـيم دولـة طـرف         اموجـود مـا   شـخص   يكـون   عـندما    -١٨ 
 متسقاكون ذلك ممكنا و   أو خـبير، أمـام السـلطات القضـائية لدولـة طـرف أخرى، وي              كشـاهد   
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 الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب             ئمـع المباد  
 إذا لم يكن ممكنا ، الفيديو الائتمار بواسطةستماع عن طريقلاالدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة ا      

للدولتين يجوز و.  في إقلـيم الدولـة الطرف الطالبة   شخصـيا أو مستصـوبا مـثول الشـخص المعـني          
 عــلى أن تــتولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضــائية تابعــة للدولــة الطــرف اأن تــتفقالطــرفين 

 .الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

 المعلومـات أو الأدلة التي تزودها بها        تـنقل لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالـبة أن            -١٩ 
 الطلـــب، أو أن تســـتخدمها في تحقــيقات أو ملاحقـــات أو إجـــراءات  الدولــة الطـــرف متلقــية  

. قضـائية غـير تلـك المذكـورة في الطلـب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب                  
ولـيس في هـذه الفقـرة مـا يمـنع الدولـة الطـرف الطالـبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو                        

ــةهــذه وفي . شــخص مــتهممــبرئة لأدلــة  ــبة عــلى، الحال ــة الطــرف الطال ــة  أن تشــعر الدول  الدول
الطـرف متلقـية الطلـب قـبل حـدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا                   

 الدولة وجب علىوإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيه إشعار مسبق،    . لـب مـنها ذلـك    مـا طُ  
 )٥٩(.دون إبطاء الإفشاء بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب أن تبلّغالطرف الطالبة 

يجـوز للدولـة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن               -٢٠ 
ر عـلى الدولة  وإذا تعـذّ . ية الطلـب ومضـمونه، باسـتثناء القـدر الـلازم لتنفـيذه        تحـافظ عـلى سـرّ     

بة  الدولــة الطــرف الطالــوجــب علــيها إبــلاغالطــرف متلقــية الطلــب أن تمتــثل لشــرط الســرية، 
 .بذلك على وجه السرعة

 : في الحالات التاليةيجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة -٢١ 

 م الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛قدّإذا لم يُ )أ( 

سيادتها أو  بإذا رأت الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تنفـيذ الطلب قد يمس                  )ب( 
  الأخرى؛أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية

إذا كـان القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب يحظر على سلطاتها                   )ج( 
خاضعا لتحقيق أو ملاحقة    الجرم  مماثل، لو كان ذلك     جرم  تنفـيذ الإجـراء المطلـوب بشـأن أي          

 أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛

____________ 
 الفهم المتمثل في أن الدولة الطرف الطالبة ستكون ملزمة بعدم استخدام ما " الأعمال التحضيرية"سوف تجسد  (59)

تتلقاه من معلومات محمية بالسرية المصرفية في أي غرض غير الإجراءات التي طلبت تلك المعلومات من أجلها،   
 .ما لم تأذن لها بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب
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 للدولــة الطــرف متلقــية لطلــب تــتعارض مــع الــنظام القــانونيتلبــية اإذا كانــت  )د( 
 .الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة

لا يجـوز للـدول الأطـراف أن تـرفض طلـب مسـاعدة قانونـية متـبادلة لمجرد أن             -٢٢ 
 .متصلا بأمور ماليةأيضا يعتبر الجرم 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلةيتعين إبداء -٢٣ 

 طلب المساعدة القانونية المتبادلة في       بتنفيذ طرف متلقية الطلب   الدولـة ال   تقـوم  -٢٤ 
مــن  تقــترحه الدولــة الطــرف الطالــبة مــا ممكــن مــدىأقــرب وقــت ممكــن، وتــراعي إلى أقصــى  

ــبابها آجــال، يُفضــل أن   ــورد أس ــه  ت ــب ذات ــدم     . في الطل ــبة أن تق ــة الطــرف الطال ويجــوز للدول
الـتدابير الـتي اتخذتهـا الدولـة الطرف         استفسـارات معقولـة للحصـول عـلى معلومـات عـن حالـة               

 الدولــة الطــرف متلقــية  عــلىو. متلقــية الطلــب لتلبــية ذلــك الطلــب والــتقدم الجــاري في ذلــك  
عن وضعية   أن تـرد عـلى مـا تـتلقاه مـن الدولـة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة                 الطلـب   
 الدولة الطرف متلقية    لاغ بإب  الدولـة الطرف الطالبة    وتقـوم . تهالـتقدم المحـرز في معالج ـ     و الطلـب 

 .الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة

ــية الطلــب    -٢٥  ــة الطــرف متلق ــبادلة أن ترجــئ يجــوز للدول ــية المت  المســاعدة القانون
 . مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت بسبب

 تنفــيذه إرجــاء مــن هــذه المــادة، أو ٢١لــب بمقتضــى الفقــرة أي طقــبل رفــض  -٢٦ 
 الدولـة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف         تشـاور ت  مـن هـذه المـادة،      ٢٥بمقتضـى الفقـرة     

فإذا قبلت . شروط وأحكام  بما تراه ضروريا من رهناالمساعدة  في امكانـية تقديم     لـنظر    ل الطالـبة 
وجــب علــيها الامتــثال لــتلك الشــروط، بــتلك  مــرهونة المســاعدة  تلــكالدولــة الطــرف الطالــبة

 .الشروط

احتجاز  و مـن هـذه المادة، لا يجوز ملاحقة أ         ١٢الفقـرة   بتطبـيق   دون مسـاس     -٢٧ 
شـاهد أو خـبير أو شـخص آخـر يوافـق، بـناء على طلب الدولة الطرف الطالبة،          أو معاقـبة أي     

ــلى الإدلاء بشــهاد  ــات    ةع ــلى المســاعدة في تحــريات أو ملاحق  أو  في إجــراءات قضــائية، أو ع
د حريته إجـراءات قضـائية في إقلـيم الدولـة الطـرف الطالـبة، أو إخضـاعه لأي إجـراء آخـر يقـيّ               

غادرتــه إقلــيم ســابق لم أي فعــل أو إغفــال أو حكــم إدانــة  بســببقلــيم، ذلــك الإالشخصــية في 
 بقي الشاهد أو الخبير أو      متى  عدم التعرّض هذا   وينتهي ضمان . الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب       

الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له   خـر بمحـض اختـياره في إقلـيم    الشـخص الآ 
فرصـة المغـادرة خـلال مـدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان،       
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متى لسلطات القضائية، أو    لازما ل بلـغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد         اعتـبارا مـن الـتاريخ الـذي أُ        
 .قليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادرهالإذلك إلى عاد 

ل الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب التكالـيف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم             تـتحمّ  -٢٨ 
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم    . تـتفق الدولـتان الطـرفان المعنيـتان عـلى غـير ذلك            

يــتين أن تتشــاورا لــتحديد نفقــات ضــخمة أو غــير عاديــة، وجــب عــلى الدولــتين الطــرفين المعن  
 )٦٠(.ل تلك التكاليفنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّالشروط والأحكام التي سيُ

ا توفــر الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب للدولــة الطــرف الطالــبة نســخا مم ــ   )أ( -٢٩ 
أو معلومـات حكومـية يسـمح قانونهـا الداخلي          مسـتندات    سـجلات أو     يوجـد في حوزتهـا مـن      

 ا لعامة الناس؛بإتاحته

يجــوز للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حســب تقديــرها، أن تقــدم إلى الدولــة   )ب( 
الطـرف الطالـبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو                   

 أو معلومــات حكومــية موجــودة في حوزتهــا ولا يســمح قانونهــا الداخــلي بإتاحــتها   مســتندات
 .لعامة الناس

تـــنظر الـــدول الأطـــراف، حســـب الاقتضـــاء، في إمكانـــية عقـــد اتفاقـــات أو    -٣٠ 
 العملي أو   نفاذترتيـبات ثنائـية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع ال              

 . أحكامهاتعزز
 

 ٥٤المادة 
 نقل الإجراءات الجنائية

 
 إجــراءات الملاحقــة تــنظر الــدول الأطــراف في إمكانــية أن تــنقل إحداهــا إلى الأخــرى  
 في الحالات التي يعتبر فيها ،الملاحقةتلك مشـمول بهـذه الاتفاقـية، بهـدف تركـيز        بجـرم   المـتعلقة   

 .خصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائيةو، حسن سير العدالةذلك النقل في صالح 

____________ 
أن كثيرا من التكاليف التي تنشأ فيما يتصل بالامتثال للطلبات التي تقدم    " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن   (60)

وفضلا عن .  ستعتبر بصفة عامة تكاليف ذات طابع استثنائي٥٣ من المادة ١٨ و١١ و١٠ بالفقرات عملا
أيضا أن البلدان النامية قد تواجه صعوبات في تغطية حتى بعض " الأعمال التحضيرية"ذلك، سوف تبين 

 .هذه المادةالتكاليف العادية وينبغي تزويدها بالمساعدة المناسبة لتمكينها من الوفاء بمتطلبات 
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 ٥٥المادة 
 التعاون في مجال إنفاذ القانون

 
  ها نظم  يتوافق مع        بينها تعاونا وثيقا، بما               تتعاون الدول الأطراف فيما               -١ 

الجرائم     مكافحة     من أجل      تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون                 كي  القانونية والإدارية الداخلية،            
 :جل لأ ، على وجه الخصوص، تدابير فعالة                  الدول الأطراف        وتتخذ    .المشمولة بهذه الاتفاقية        

ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك                  تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها                            )أ( 
 وسريعة عن كل           بطريقة آمنة       القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات                            

، إذا     ها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى                       المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في              الجرائم    جوانب    
 ؛ رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا                   

 المشمولة بهذه       الجرائم    ف الأخرى، فيما يتعلق ب             التعاون مع الدول الأطرا          )ب ( 
 :الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن                  

  تواجدهم     وأماكن     الجرائم    الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك                   )٦١(هوية  ‘١‘ 
 الآخرين؛      المعنيين    وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص                

 ؛الجرائم    ك   أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تل                الاجرامية     عائدات    الحركة     ‘٢‘ 

حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد                            ‘٣‘ 
 ؛ لجرائم  استخدامها في ارتكاب تلك ا              

من المواد       كميات اللازمة         ال القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو                       )ج ( 
  لأغراض التحليل أو التحقيق؛             

 الأطراف الأخرى بشأن وسائل                  تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول                     )د ( 
وطرائق معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام                                             

 )٦٢(هويّات زائفة أو وثائق مزّورة أو محوّرة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛                                                

____________ 
يُفهم بمعناه الواسع بحيث يشمل ما قد يلزم لتحديد هوية " هوية"أن تعبير " الأعمال التحضيرية"سوف توضّح   (61)

 .الشخص من سمات أو معلومات أخرى ذات صلة
ن يكون أن هذه الفقرة الفرعية لا تعني ضمنا أن نوع التعاون المبيّن فيها ل  " الأعمال التحضيرية"سوف توضّح   (62)

المرفق الأول من قرار الجمعية العامة  (متاحا في اطــار اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  
 ").اتفاقية الجريمة المنظمة"، اختصارا ٥٥/٢٥
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ية، وتشجيع         تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعن                           )ه( 
، رهنا بوجود اتفاقات أو                تعيين ضباط اتصال            تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك                      

 ؛ ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية                    

حسب     تدابير أخرى،        تدابير إدارية و     ما يُتخذ من       تبادل المعلومات وتنسيق             )و( 
 .لة بهذه الاتفاقية        ر عن الجرائم المشمو         لغرض الكشف المبكّ         ، الاقتضاء   

وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام                                   بغية    -٢ 
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ                                                   

 بين    وإذا لم تكن هناك        . في حال وجودها         القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات                       
لأطراف أن تعتبر          لدول ا   الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز ل                           

المشمولة بهذه        بشأن الجرائم       في مجال إنفاذ القانون            للتعاون المتبادل            بمثابة الأساس        هذه الاتفاقية     
فاقات أو      ، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الات                        الأطراف     وتستفيد الدول       . الاتفاقية   

الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ                                                         
 .القانون   

لتصدي      ا ، على    حدود إمكانياتها         ضمن   تسعى الدول الأطراف إلى التعاون،                -٣ 
 )٦٣(.للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة                                 

 
 ٥٦المادة 

 التحقيقات المشتركة
 

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز                                              
 التي هي موضع       بالأمور    للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق                               

____________ 
لى إدراج حكم أنه، لدى النظـــر في اقتراح قدمـــته شيلي وتدعو فيه إ" الأعمال التحضيريـــة"سوف تبيّن  (63)

القضائيـــة والتعــاون فيمـا يتعلــــق بالجرائــــم التـي ترتكب باستخـــدام تكنولوجيـــا الحاســـوب  بشـــأن الولايـــة
)A/AC.261/L.157و Corr.1( ١ الفقرة  ، كان هناك فهم عام مفاده أن) تشمل ممارسة ٥٠من المادة  ) أ 

ددة وفقا للاتفاقية المقبلة والتي ارتُكبت باستخدام الحاسوب إذا استوفت كل  الولاية القضائية على الجرائم المح
وفي هذا الصدد،  . العناصر الأخرى للجرم، حتى وإن كانت آثار الجرم قد تجسدت خارج إقليم الدولة الطرف

تراح شيلي  ويتضمن الجزء الثاني من اق.  من الاتفاقية٤ينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تراعي أحكام المادة 
اقتراحا بأن تلاحظ الدول الأطراف الميزة التي يمكن اكتسابها من استخدام الاتصالات الإلكترونية في المبادلات  

وأشار الاقتراح إلى أن الدول الأطراف قد ترغب في النظر في استعمال الاتصالات . ٥٣بموجب المادة 
إلا أن الاقتراح يشير أيضا إلى أن هذا . لقانونية المتبادلة االمساعدة بتقديم لتعجيلالإلكترونية، عند الامكان، ل

 .الاستخدام قد تترتب عليه أخطار اعتراض طرف ثالث الرسائل، وهذا ما ينبغي تفاديه
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دم وجود      وفي حال ع       .  أو أكثر     واحدة   تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة                            
  .الة الح   حسب   ، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق                        من هذا القبيل          اتفاقات أو ترتيبات             

الدولة الطرف التي سيجري ذلك                   الاحترام التام لسيادة         مراعاة   وتكفل الدول الأطراف المعنية             
 .التحقيق داخل إقليمها         

 
 .] حذفتا٥٨ و٥٧المادتان [

 
 ٥٩المادة 

  الخاصةأساليب التحري
 

من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما                                         -١ 
تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا                                                
للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها                                             

تسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه                          المختصة من استخدام أسلوب ال           
مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات                                                        
السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب                                                 

 .من أدلة   

ع الدول الأطراف        ة بهذه الاتفاقية، تُشجَّ          المشمول  الجرائم    التحري عن       لغرض    -٢ 
لاستخدام        مناسبة       ، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف                            الضرورة    على أن تبرم، عند            

تلك الاتفاقات أو            وتُبرم   . في سياق التعاون على الصعيد الدولي               أساليب التحري الخاصة تلك                 
راعى في تنفيذها التقيد           لدول في السيادة، ويُ         بدأ تساوي ا      وتُنفذ بالامتثال التام لم          الترتيبات      

 .الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات                     

 من هذه       ٢ن في الفقرة       في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبيّ                             -٣ 
باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي                              القرارات المتعلقة       تخذ   تُ المادة،   

راعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة                           وز أن تُ    حالة، ويج   ل  ل تبعا 
 .بممارسة الولاية القضائية من قِبل الدول الأطراف المعنية                         

 باستخدام       تعلقة  يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات الم                            -٤ 
  أو الأموال    راض سبيل البضائع          أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعت                         

 .السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا                             و
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  استرداد الموجودات    -خامسا 
 ٦٤المادة 

 حكم عام
 في هذه الاتفاقية، وعلى               )٦٤(استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي                            

 .أكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال                  الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض ب                  
 
 ٦٥المادة 

 منع وكشف إحالة الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة

] تدابير منع غسل الأموال   [...] [تـتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة          -١ 
لمالية مـن هـذه الاتفاقـية، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير، وفقـا لقانونهـا الداخـلي، لإلـزام المؤسسـات ا                          

الواقعــة ضــمن ولايــتها القضــائية بــأن تــتحقق مــن هويــة الــزبائن وبــأن تــتخذ خطــوات معقولــة  
لـتحديد هويـة المـالكين المنـتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا                 
 دقـيقا للحسـابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق                  

 )٦٦(. أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم        )٦٥(أن كلّفـوا بـأداء وظـائف عمومـية هامـة          
ويصـمّم ذلـك الفحـص الدقـيق بصـورة معقولـة تتـيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ           
السـلطات المختصـة عـنها، ولا ينـبغي أن يؤول على أنه ينهى المؤسسات المالية عن التعامل مع                   

 )٦٧(. أو يحظر عليها ذلكأي زبون شرعي

____________ 
لن تكون لها تبعات قانونية تمس أحكاما أخرى في " مبدأ أساسي"أن عبارة " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (64)

 .هذا الفصل
 معا، وأن الالتزامات المفروضة على  ٢ و ١ضرورة قراءة الفقرتين " الأعمال التحضيرية" تبين سوف  (65)

. المؤسسات المالية يمكن أن تطبق وتنفذ مع إيلاء الاعتبار الواجب للمخاطر الخاصة المقترنة بغسل الأموال  
شأن ماهية الإجراءات المناسبة   ويمكن للدول الأطراف في هذا الصدد أن تقدم إلى المؤسسات المالية إرشادات ب 

التي تطبقها، وما إذا كانت المخاطر ذات الصلة تتطلب تطبيق وتنفيذ تلك الأحكام على الحسابات التي لها  
قيمة معينة أو طابع معين، وعلى مواطنيها وكذلك مواطني الدول الأخرى، وعلى الموظفين الذين لهم وظيفة   

 المبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية  ويتعين أن تكون. معينة أو مقام معين
الأعمال " في ١٤والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال هي المبادرات المشار إليها في الحاشية للمادة 

 ".التحضيرية
مل الأشخاص أو  يؤخذ على أنه يش" الأشخاص الوثيقي الصلة"أن تعبير " الأعمال التحضيرية"سوف تبين   (66)

 .الشركات التي لها صلة واضحة بالأفراد المكلفين بوظائف عمومية هامة
يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر   "أن عبارة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (67)

 . مع الزبائن الشرعيينتُفهم على أنها تشمل عدم المساس بقدرة المؤسسات المالية على التعامل" عليها ذلك
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 من هذه المادة، تقوم كل ١تيسـيرا لتنفـيذ الـتدابير المنصـوص علـيها في الفقرة           -٢ 
دولـة طـرف، وفقـا لقانونهـا الداخـلي ومسـتلهمة المـبادرات ذات الصـلة الـتي اتخذتهـا المنظمات                      

 :الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي

إصـدار إرشـادات بشـأن أنـواع الشخصـيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع                )أ( 
مـن المؤسسـات المالـية القائمـة ضمن ولايتها القضائية أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها،                 
ــتوقع أن تولــيها عــناية خاصــة، وتدابــير فــتح الحســابات      وأنــواع الحســابات والمعــاملات الــتي يُ

 )٦٨( دفاترها التي يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛والاحتفاظ بها ومسك

إبـلاغ المؤسسـات المالـية القائمـة ضـمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء                )ب( 
عــلى طلــب دولــة طــرف أخــرى أو بــناء عــلى مــبادرة مــنها هــي، بهويــة شخصــيات طبيعــية أو  

 الدقيق علي حساباتها، إضافة إلى      اعتـبارية معيـنة يُـتوقع مـن تلـك المؤسسات أن تطبّق الفحص             
 .تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر

مـن هـذه المـادة، تـنفّذ كـل دولـة طـرف تدابير               ) أ (٢في سـياق الفقـرة الفرعـية         -٣ 
تضـمن احـتفاظ مؤسسـاتها المالـية، لفـترة زمنـية مناسـبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات                  

 مـن هـذه المـادة، عـلى أن تتضـمن، كحد أدنى،      ١الأشـخاص المذكوريـن في الفقـرة    الـتي تـتعلق ب   
 )٦٩(.معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الامكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع

بهـــدف مـــنع وكشـــف عملـــيات إحالـــة الموجـــودات المكتســـبة بصـــورة غـــير   -٤ 
الاتفاقـية، تـنفذ كـل دولـة طـرف تدابير مناسبة       مشـروعة، المتأتـية مـن أفعـال مجـرّمة وفقـا لهـذه               

وفعالــة لكــي تمــنع، بمســاعدة أجهــزتها الرقابــية والإشــرافية، إنشــاء مصــارف لــيس لهــا حضــور    
 وفضـلا عـن ذلـك، يجوز للدول    )٧١(. ولا تنتسـب إلى مجموعـة مالـية خاضـعة للـرقابة      )٧٠(مـادي 

و الاسـتمرار في علاقة مصرف      الأطـراف أن تـنظر في إلـزام مؤسسـاتها المالـية بـرفض الدخـول أ                
مراسـل مـع تلـك المؤسسـات، وبتجنـب إقامـة أي علاقـات مـع مؤسسات مالية أجنبية تسمح                     

____________ 
أن الالتزام بإصدار إرشادات يمكن أن تفي به الدولة الطرف أو هيئاتها المعنية " الأعمال التحضيرية"سوف تبين   (68)

 .بالرقابة المالية
 . من هذه المادة٢ و ١أن هذه الفقرة لا يقصد بها توسيع نطاق الفقرتين  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين   (69)
" عقلا وإدارة ذوي شأن"يُفهم على أنه يعني " حضور مادي"أن تعبير " الأعمال التحضيرية"وف تبين  (70)

فمجرد وجود وكيل محلي أو موظفين ذوي رتب منخفضة لا يمثل حضورا       . موجودين داخل الولاية القضائية
 .وتُفهم الإدارة على أنها تشمل الشؤون الإدارية، أي الدفاتر والسجلات. ماديا

أن المصارف التي ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى جماعة مالية خاضعة   " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (71)
 ".المصارف الوهمية"للرقابة تعرف عادة بـ 
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لمصـارف لـيس لهـا حضـور مـادي، ولا تنتسـب إلى مجموعـة مالـية خاضـعة للـرقابة، باستخدام                       
 .حساباتها

قانونها تـنظر كـل دولـة طـرف في إنشـاء نظـم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا ل                 -٥ 
. الداخـلي، بشـأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال             

وتـنظر كـل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم                  
تلــك المعلومــات مــع الســلطات المختصــة في الــدول الأطــراف الأخــرى، عــندما يكــون ذلــك      

 .للتحقيق في الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة والمطالبة بها واستردادهاضروريا 

تـنظر كـل دولـة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي،                  -٦ 
لإلـزام الموظفـين العمومـيين المعنـيين الذيـن لهـم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة            

ذلـك الحسـاب بـأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن             توقـيع أو سـلطة أخـرى عـلى          
ويـتعين أن تـنص تلـك التدابير أيضا         . يحـتفظوا بسـجلات ملائمـة فـيما يـتعلق بـتلك الحسـابات             

 .على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال
 

 ٦٧المادة 
 تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات

 :ليعلى كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخ 

أن تـتخذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للسـماح لدولـة طـرف أخـرى بـرفع دعوى                   )أ( 
مدنـية أمـام محاكمهـا لتثبيـت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية                  

 أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛

لا أن تـتخذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تـأذن لمحاكمهـا بـأن تأمر من ارتكب أفعا                        )ب( 
 مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛
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أن تـتخذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تـأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما                     )ج( 
يــتعين علــيها اتخــاذ قــرار بشــأن المصــادرة، بــأن تعــترف بمطالــبة دولــة طــرف أخــرى بممــتلكات 

 )٧٢(.م وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لهااكتسبت بارتكاب فعل مجرّ

 .]حذفت) د(الفقرة الفرعية [
 

  مكررا٦٧المادة 

  من خلال التعاونالممتلكاتآليات استرداد 
 الدولي في مجال المصادرة

 
عـلى كـل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة               -١ 
مـن هـذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت         ] دولي لأغـراض المصـادرة    الـتعاون ال ـ  [...] [

بارتكـاب فعـل مجـرّم وفقـا لهـذه الاتفاقـية أو ارتبطـت بـه أن تقـوم، وفقـا لقانونهـا الداخلي، بما                       
 :يلي

اتخـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للسـماح لسـلطاتها المختصـة بإنفاذ أمر مصادرة                      )أ( 
 )٧٣(ف أخرى؛صادر عن محكمة في دولة طر

اتخـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للسـماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها                    )ب( 
ولايـة قضـائية، بـأن تأمـر بمصـادرة تلـك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي                 
ــتها القضــائية أو مــن خــلال        ــندرج ضــمن ولاي بشــأن جــرم غســل أمــوال أو أي جــرم آخــر ي

 )٧٤(ن بها قانونها الداخلي؛اجراءات أخرى يأذ

____________ 
أنه، أثناء النظر في هذه الفقرة، قام ممثل مكتب الشؤون القانونية التابع      " الأعمال التحضيرية"سوف تبين   (72)

انظر الوثيقة    (مة باسترعاء انتباه اللجنة المخصصة إلى الاقتراح الذي قدمه ممثلو الأمين العام للأمانة العا
A/AC.261/L.212 (    بأن تدرج في هذه الفقرة اشارة إلى الاعتراف بمطالبة منظمة دولية عمومية بالاضافة إلى

خصصة عدم ادراج تلك  وعقب مناقشة الاقتراح، قررت اللجنة الم. الاعتراف بمطالبة دولة طرف أخرى 
الاشارة، استنادا إلى التفاهم بأن الدول الأطراف يمكن، عمليا، أن تعترف بمطالبة مؤسسة دولية عمومية،  

 .تكون أعضاء فيها، باعتبارها المالكة الشرعية للممتلكات التي اكتسبت عن طريق سلوك مجرّم وفقا للاتفاقية
من هذه المادة يجوز أن يفسر  ) أ(شارة إلى أمر مصادرة في الفقرة أن الا" الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (73)

تفسيرا واسع النطاق، بحيث يشمل أحكام المصادرة النقدية، ولكن ينبغي أن لا يقرأ على أنه يقتضي انفاذ أمر  
 .صادر عن محكمة لا توجد لديها ولاية قضائية جنائية

من هذه المادة يتعين أن تفسر على أنها تعني بأن الالتزام  ) ب (١أن الفقرة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (74)
 .الوارد في هذا الحكم سيتم الوفاء به عن طريق اجراءت جنائية يمكن أن تؤدي إلى أوامر مصادرة 
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الـنظر في اتخـاذ مـا قـد يلـزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون                   )ج( 
 بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب       )٧٥(إدانـة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني          

 .أو في حالات أخرى مناسبة

 المساعدة القانونية المتبادلة بناء     عـلى كـل دولـة طرف، لكي تتمكن من تقديم           -٢ 
من ] الـتعاون الـدولي لأغـراض المصادرة    [...] [ مـن المـادة      ٢عـلى طلـب مقـدم عمـلا بالفقـرة           

 :هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي

اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــير للســماح لســلطاتها المختصــة بتجمــيد أو حجــز    )أ( 
ء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف     الممـتلكات، بـنا   

 )٧٦(الطالـبة يوفـر أساسـا معقـولا لاعـتقاد الدولـة الطـرف متلقـية الطلب بأن هناك أسبابا كافية                  
لاتخـاذ تدابـير مـن هـذا القبـيل وبـأن تلـك الممـتلكات ستخضـع في نهايـة المطـاف لأمر مصادرة                  

 )٧٧( هذه المادة؛من) أ (١لأغراض الفقرة 

اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــير للســماح لســلطاتها المختصــة بتجمــيد أو حجــز    )ب( 
الممـتلكات، بـناء عـلى طلـب يوفـر أساسـا معقـولا لاعـتقاد الدولـة الطـرف متلقـية الطلب بأن                        
هـناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف                

 من هذه المادة؛) أ (١مر مصادرة لأغراض الفقرة لأ

الــنظر في اتخــاذ تدابــير إضــافية للســماح لســلطاتها المختصــة بــأن تحــافظ عــلى     )ج( 
الممـتلكات مـن أجـل مصـادرتها، مـثلا بـناء عـلى توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك                      

 .الممتلكات
 

____________ 
ة ، في سياق هذه الفقرة الفرعية، قد يفهم في الحالات المناسب  "الجاني"أن تعبير  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين   (75)

على أنه يشمل الأشخاص الذين قد يكونون حاملين لسندات ملكية لغرض اخفاء هوية المالكين الحقيقيين 
 .للممتلكات المعنية

من هذه المادة لا ينبغي  ) أ  (٢المستخدم في الفقرة " أسبابا كافية"، أن تعبير  "الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (76)
 .وجاهة في البلدان التي تستخدم نظمها القانونية هذا التعبيرتأويله كإشارة الى قضية دعوى ظاهرة ال

أنه يجوز للدولة الطرف أن تختار إقرار اجراءات إما       ) أ (٢فيما يتعلق بالفقرة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (77)
أساسا للاعتراف بأمر التجميد أو الحجز الأجنبي وإنفاذه وإما لاستخدام أمر التجميد أو الحجز الأجنبي     

علما بأن الاشارة الى أمر التجميد أو الحجز الواردة في الفقرة      . لاستصدار أمر التجميد أو الحجز الخاص بها  
لا ينبغي تأويلها على أنها تقتضي الإنفاذ أو الاعتراف لأمر التجميد أو الحجز الصادر عن سلطة ) أ(الفرعية 

 .ليس لديها ولاية قضائية جنائية
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 ٦٠المادة 
 التعاون الدولي لأغراض المصادرة

 
عـلى الدولـة الطـرف الـتي تـتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية             -١ 

 إجراميةمشـمول بهـذه الاتفاقـية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات           جـرم   عـلى   
ــدات أو  ــتلكات أو معـ ــرة   )٧٨(أدوات أو ممـ ــيها في الفقـ ــار إلـ ــرى مشـ ــادة  ١ أخـ ــن المـ [...]  مـ

 ممكـن في إطار     مـدى ه الاتفاقـية، أن تقـوم، إلى أقصـى           مـن هـذ    ]التجمـيد والحجـز والمصـادرة     [
 :نظامها القانوني الداخلي، بما يلي

 أن تضع لتستصدر منها أمر مصادرة، و    المختصة  أن تحـيل الطلـب إلى سلطاتها         )أ( 
 في حال صدوره؛ موضع النفاذ ذلك الأمر 

في إقليم أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة       المختصـة   أو أن تحـيل إلى سـلطاتها         )ب( 
آلـيات اسـترداد الموجودات من    [...] [مـن المـادة     ) أ (١للفقـرة    [الدولـة الطـرف الطالـبة وفقـا       

التجمــيد والحجــز [...] [ مــن المــادة ١لفقــرة ، ل]و] خــلال الــتعاون الــدولي في مجــال المصــادرة
ت  بعــائدا طالمــا كــان مــتعلقا بــالقدر المطلــوب،إنفــاذه مــن هــذه الاتفاقــية، بهــدف ]والمصــادرة
[...]  مــن المــادة ١شــار إلــيها في الفقــرة مأخــرى  دواتأ أو ممــتلكات أو معــدات أو إجرامــية

 ؛موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب] التجميد والحجز والمصادرة[
 

 .]حذفت) ج(الفقرة الفرعية [
 

إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول                                             -٢ 
فاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية أو                                           بهذه الات   

التجميد      [...] [ من المادة       ١الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة                              
من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها                                       ] والحجز والمصادرة       

اف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية                                            في نهاية المط       
 . من هذه المادة        ١الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة                      

 مــن هــذه الاتفاقــية ]المســاعدة القانونــية المتــبادلة[...] [ المــادةتنطــبق أحكــام  -٣ 
 ة إلى المعلومات المحددة في    وبالإضاف. عـلى هـذه المـادة، مـع مـراعاة مـا يقتضـيه اخـتلاف الحـال                 

____________ 
 .ينبغي ألا يفسر تفسيرا فضفاضا  " أدوات"أن تعبير  " لأعمال التحضيريةا"سوف تبين   (78)
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تتضـمن الطلبات المقدمة    يـتعين أن    ،  ]المسـاعدة القانونـية المتـبادلة     [...] [ مـن المـادة      ١٥الفقـرة   
 :عملا بهذه المادة

 للممــتلكات امــن هــذه المــادة، وصــف) أ (١في حالــة طلــب ذي صــلة بالفقــرة  )أ( 
 اوبيانحيثما تكون ذات صلة،      دّرة، بمـا في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المق        المـراد مصـادرتها   

 إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب            اسـتندت  بالوقـائع الـتي   
 )٧٩(؛مر في إطار قانونها الداخليالأمن استصدار 

ا نمن هذه المادة، نسخة مقبولة قانو     ) ب (١في حالـة طلـب ذي صلة بالفقرة          )ب( 
 بالوقائع اعن الدولة الطرف الطالبة، وبيان والصادر   إليه الطلب    يستندي  مـن أمـر المصـادرة الـذ       

، وبـيانا يحـدد الـتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف           المطلـوب لتنفـيذ الأمـر     عـن المـدى     ومعلومـات   
الطالـبة لتوجـيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية،              

 ؛ المصادرة نهائيوبيان بأن أمر

 استندت بالوقائع التي    ا من هذه المادة، بيان    ٢في حالـة طلب ذي صلة بالفقرة         )ج( 
، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي        للإجراءات المطلوبة  وصفاإلـيها الدولة الطرف الطالبة و     

 .استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا
 

 .]حذفت) د(الفقرة الفرعية [
 

 .]قلت ن٤ُالفقرة [
 

القرارات أو الإجراءات المنصوص باتخاذ  الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب         قـوم ت -٤ 
 مـن هـذه المـادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو    ٢ و١علـيها في الفقـرتين      

أي اتفـاق أو ترتيـب ثـنائي أو مـتعدد الأطـراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة         
 .بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب ورهنا

 الأمـين العـام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها     بـتزويد   كـل دولـة طـرف      تقـوم  -٥ 
، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك         موضع النفاذ  هذه المادة    تضـع ولوائحهـا الـتي     

 . لهابوصفالقوانين واللوائح، أو 

____________ 
أن بيان الوقائع يجوز أن يتضمن وصفا للنشاط غير المشروع وعلاقته   " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (79)

 .بالموجودات المراد مصادرتها
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 ١ الطـرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين            إذا اخـتارت الدولـة     -٦ 
مشـروطا بوجـود معـاهدة بهـذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر               ]  مـن هـذه المـادة      ٢و

 .هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي

قتة إذا لم   يجـوز أيضـا رفـض الـتعاون بمقتضـى هـذه المـادة أو إلغـاء الـتدابير المؤ                    -٧ 
تـتلق الدولـة الطـرف متلقـية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة                

 )٨٠(.لا يعتد بها

قـبل وقـف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية                -٨ 
 من أسباب الطلـب أن تتـيح للدولـة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها      

 .تستدعي مواصلة ذلك التدبير

 )٨١(.حسنة النيةبحقوق أطراف ثالثة س  بما يمأحكام هذه المادةلا يجوز تأويل  -٩ 
  

 .] مكررا٦٠ أصبحت المادة ١٠الفقرة [
 

  مكررا٦٠المادة 
 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

 
 ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز       تـنظر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو            

 .بهذا الفصل عملا المضطلع بهفاعلية التعاون الدولي 
  

 ٦٨المادة 
  الخاصالتعاون

 
 .] حذفت١الفقرة [

 
  ].٦٥من المادة ) ب (٢ أعيد صوغها ونُقلت إلى الفقرة ٢الفقرة [

____________ 
تلقية الطلب سوف تتشاور مع الدولة    الفهم القائل بأن الدولة الطرف الم  " الأعمال التحضيرية"سوف تجسد  (80)

الطرف الطالبة فيما كانت الممتلكات ذات قيمة لا يُعتد بها، أو بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بالتقيّد بأي 
 .موعد نهائي لتقديم دليل اضافي

ن تفهم على أنها   ينبغي أ٤٢ من المادة ١أن الاشارة في هذه المادة إلى الفقرة  " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (81)
 .٤٢ من المادة ٧-٥تشمل الاشارة إلى الفقرات 
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ابـير تجيز لها أن    تسـعى كـل دولـة طـرف، دون اخـلال بقانونهـا الداخـلي، إلى اتخـاذ تد                   
تحـيل، دون مسـاس بتحقـيقاتها أو ملاحقاتهـا أو إجـراءاتها القضـائية، معلومات عن الموجودات                  
المكتسـبة بصورة غير مشروعة إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء                 
ــيقات أو           ــراء تحق ــتهلال أو إج ــلى اس ــية ع ــة الطــرف المتلق ــاعد الدول ــد يس ــات ق ــك المعلوم تل

حقـات أو إجـراءات قضـائية أو قـد يـؤدي إلى تقـديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا                     ملا
 .الفصل من الاتفاقية

 
 .] حذفت٤الفقرة [
 .] حذفت٧٠المادة [

 ٦١المادة 
  الموجودات والتصرف فيهاإرجاع

التجميد والحجز  [...] [مـا تصادره الدولة الطرف من ممتلكات عملا بالمادة           -١ 
من هذه الاتفاقية تتصرف فيه    ] الـتعاون الدولي لأغراض المصادرة    [...] [ أو المـادة     ]والمصـادرة 

 مــن هــذه المــادة، إلى ٣بطــرائق مــنها إرجــاع الدولــة الطــرف تلــك الممــتلكات، عمــلا بالفقــرة 
 . وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي)٨٢(مالكيها الشرعيين السابقين،

فقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخـلي، مـا قد             تعـتمد كـل دولـة طـرف، و         -٢ 
يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء                   

 وفقــا لأحكــام هــذه  )٨٣(عــلى طلــب دولــة طــرف أخــرى، مــن إرجــاع الممــتلكات المصــادرة،   
 )٨٤(.يّةالاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة الن

المساعدة [...] [و  ] التعاون الدولي لأغراض المصادرة   [...] [وفقـا لـلمادتين      -٣ 
 مــن هــذه المــادة، عــلى الدولــة الطــرف ٢ و١مــن هــذه الاتفاقــية والفقــرتين ] القانونــية المتــبادلة
 :متلقية الطلب

____________ 
 .أن الملكية الشرعية السابقة تعني الملكية في وقت ارتكاب الجرم " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (82)
 أن إرجاع الممتلكات المصادرة يجوز أن يعني في بعض الحالات إرجاع الحق   " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (83)

 .فيها أو قيمتها
 والتدابير التشريعية والتدابير   ١أن القانون الداخلي المشار اليه في الفقرة   " الأعمال التحضيرية "سوف تبيّن  (84)

 تعني التشريعات أو اللوائح الوطنية التي تمكّن من تنفيذ هذه المادة من جانب ٢الأخرى المشار اليها في الفقرة 
 .الدول الأطراف
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في حالـة اخـتلاس أمـوال عمومـية أو غسـل أموال عمومية مختلسة على النحو                  )أ( 
اخـتلاس الممـتلكات أو تـبديدها أو تسـريبها بشـكل آخر من قبل               [...] [شـار إلـيه في المـادة        الم

ــادة ] موظــف عمومــي  ــنفذ   ] غســل عــائدات الفســاد [...] [والم ــية، عــندما ت مــن هــذه الاتفاق
واســتنادا إلى حكــم نهــائي ] الــتعاون الــدولي لأغــراض المصــادرة[...] [المصــادرة وفقــا لــلمادة 

طــرف الطالــبة، وهــو اشــتراط يمكــن للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب أن        صــادر في الدولــة ال 
 تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛

في حالـــة عـــائدات أي جـــرم آخـــر مشـــمول بهـــذه الاتفاقـــية، عـــندما تكـــون   )ب( 
هذه الاتفاقية،  من  ] التعاون الدولي لأغراض المصادرة   [...] [المصـادرة قـد نفـذت وفقا للمادة         

واسـتنادا إلى حكـم نهـائي صـادر في الدولـة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف                   
متلقـية الطلـب أن تسـتبعده، أن تـرجع الممـتلكات المصـادرة إلى الدولـة الطرف الطالبة، عندما                    

بقة تثبـت الدولـة الطــرف الطالـبة للدولــة الطـرف متلقـية الطلــب بشـكل معقــول ملكيـتها الســا       
لـتلك الممـتلكات المصـادرة أو عـندما تعـترف الدولـة الطـرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق               

 )٨٥(بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛

في جمـيع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات              )ج( 
رجــاع تلــك الممــتلكات إلى أصــحابها الشــرعيين      المصــادرة إلى الدولــة الطــرف الطالــبة، أو إ   

 .السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة

ــدول          -٤  ــرر ال ــا لم تق ــند الاقتضــاء، م ــب، ع ــية الطل ــة الطــرف متلق ــوز للدول يج
 تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة       )٨٦(الأطـراف خـلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة        

 إرجـاع الممـتلكات المصـادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى            أو الإجـراءات القضـائية المفضـية إلى       
 .هذه المادة

____________ 
 من هذه المادة تنطبقان على ٣من الفقرة  ) ب(و) أ(أن الفقرتين الفرعيتين " الأعمال التحضيرية"بيّن سوف ت  (85)

. اجراءات ارجاع الموجودات فحسب، لا على اجراءات المصادرة التي تتناولها مواد أخرى في هذه الاتفاقية
راط صدور حكم نهائي في الحالات التي وينبغي للدولة الطرف المتلقية الطلب أن تنظر في مسألة التنازل عن اشت

يتعذر فيها الحصول على حكم نهائي لتعذر ملاحقة الجاني قضائيا بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب، أو في    
 .حالات مناسبة أخرى

تفسّر على أنها تكاليف ونفقات متكبدة وليست  " النفقات المعقولة"أن " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (86)
ويجدر بالدولتين الطرفين الطالبة ومتلقية  .  من يعثر على الممتلكات أو غيرها من الرسوم غير المحددةأتعاب

 .الطلب أن تتشاورا بشأن النفقات المحتملة
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يجـوز للـدول الأطـراف أيضـا، عـند الاقتضـاء، أن تـنظر بوجه خاص في إبرام                     -٥ 
اتفاقــات أو ترتيـــبات مـــتفق علـــيها، تـــبعا لـــلحالة، مـــن أجـــل التصـــرف نهائـــيا في الممـــتلكات  

 .المصادرة
 

 .] حذفت٧١المادة [
 

 .] حذفت٦٢المادة [
 

 .] حذفت٦٣المادة [
 
 ٦٦المادة 

 وحدة المعلومات الاستخبارية المالية
 

على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال                                          
المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك                                                    

ستخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة                             الغاية، في إنشاء وحدة معلومات ا                 
 )٨٧(.بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة                                

 
 ]. حُذفتا٧٢ و٦٩المادتان [

  
   المساعدة التقنية والتدريب وجمع المعلومات وتبادلها وتحليلها -سادسا 

 ٧٣المادة 
 الفساد وتبادلها وتحليلهاالمتعلقة بجمع المعلومات 

 
ــيل اتجاهــات       -١  ــة طــرف في القــيام، بالتشــاور مــع الخــبراء، بتحل ــنظر كــل دول ت

 .الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد

____________ 
أنه يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في انشاء وحدة معلومات استخبارية مالية        " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (87)

 متخصص تابع لوحدة معلومات استخبارية مالية قائمة، أو مجرد استخدام وحدة جديدة، أو انشاء فرع
أن هذه    " الأعمال التحضيرية"وعلاوة على ذلك، سوف تبين . المعلومات الاستخبارية المالية القائمة التابعة لها

 . من الاتفاقية١٤من المادة  ) ب (١المادة ينبغي أن تفسر بما يتوافق مع الفقرة 
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تـنظر الـدول الأطـراف في تطويـر الاحصـاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد         -٢ 
 تلـك الاحصـاءات والخـبرة التحليلـية والمعلومـات فـيما بيـنها ومـن خلال                  والمعلومـات وتقاسـم   

المـنظمات الدولـية والإقليمـية، بغـية إيجـاد تعـاريف ومعـايير ومنهجـيات مشتركة قدر الإمكان                   
 .وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته

ة لمكافحة الفساد تـنظر كـل دولـة طـرف في رصـد سياسـاتها وتدابيرهـا الفعلـي                 -٣ 
 .وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها

 
 .] حذفت٤الفقرة [

 ٧٤المادة 
 التدريب والمساعدة التقنية

 
تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج                                             -١ 

يمكن أن تتناول تلك البرامج                 و . تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته                              
 :التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية                      

وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه                                    )أ( 
 ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛                             

 افحة الفساد؛      بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمك                               )ب ( 

تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية                                         )ج ( 
 المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛               

تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال                             )د ( 
 العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛                          

لة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وارجاع                            منع ومكافحة إحا         )ه( 
 تلك العائدات؛        

 كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛                              )و( 

مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب                                )ز( 
 هها؛   المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تموي                        

استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعّالة لتيسير إرجاع                                    )ح ( 
 عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛                  
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الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات                                        )ط( 
 القضائية؛    

 .اللغات   التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى                       )ي ( 

تنظر الدول الأطراف في أن تقدم كل منها إلى الأخرى، حسب قدراتها،                                      -٢ 
 لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية                           أكبر قدر من المساعدة التقنية، وخصوصا                     

  ١إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة                                       
ساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي                                   المادة، والتدريب والم         من هذه    

ستيسّر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية                                         
 .المتبادلة  

تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة                                    -٣ 
الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار                                    ممكنة في   

 .الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة                                   

تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء                                             -٤ 
ه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي                 تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسباب                           

 .تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد                                                  

تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول                                    -٥ 
اعدوا على      الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يس                                       

 .تحقيق ذلك الهدف         

تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية                                   -٦ 
ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل                                        

البلدان ذات       شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية و                                     
 .الاقتصادات الانتقالية           

تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود                                               -٧ 
التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال                                                  

 .برامج ومشاريع المساعدة التقنية             
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 تقديم تبرعات إلى المركز المعني بمنع الإجرام الدولي                           تنظر كل دولة طرف في               -٨ 
بغرض القيام، من خلال المركز، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية                                                  

 .بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية              
 

 ٧٥المادة 
 تنفيذ الاتفاقية من خلال: تدابير أخرى

 التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
 

التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر               ساعد على      ت تدابير    ذ الدول الأطراف         تتخ  -١ 
 من آثار سلبية في المجتمع              فساد    من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما لل                        ،الإمكان   
 .خصوصا      وفي التنمية المستدامة          عموما  

 قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع                            ، تبذل الدول الأطراف           -٢ 
 :نظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل                       الم

 ، بغية تدعيم قدرة            صعدة    على مختلف الأ         مع البلدان النامية       تعزيز تعاونها        )أ( 
 الفساد ومكافحة؛        تلك البلدان على منع          

 جهود   البلدان النامية من        ما تبذلـه      زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم                 )ب ( 
 ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛                      فساد بصورة فعالة،          ال مكافحة     لمنع و 

ذات الاقتصادات          تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان                      )ج ( 
لتلك    وتحقيقا     . تنفيذ هذه الاتفاقية         من أجل       نتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه                           لاا

صص تحديدا       مخ برعات كافية ومنتظمة إلى حساب                   ، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم ت               الغاية 
ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على                         . لأمم المتحدة    ل  تابعة    الغرض في آلية تمويل            لذلك  

وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب                                            
ت الاجرامية أو الممتلكات التي               بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدا                        

 تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛                       

تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام                                    )د ( 
خصوصا بتوفير المزيد من برامج                   و إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك،                            

 .ساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية                    لم امية   التدريب والمعدات الحديثة للبلدان الن              
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 هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن                                   تتخذ   -٣ 
المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو                                                 

 .الدولي 

ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف                    يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو                    -٤ 
 الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية                     آخذة بعين الاعتبار          ،واللوجستية    بشأن المساعدة المادية           
 . ومكافحته    ه وكشف   الفساد    ولمنع     ، هذه الاتفاقية      التي تنص عليها         وسائل التعاون الدولي          

  
  آليات التنفيذ -سابعا 

 ٧٦المادة 
 راف مؤتمر الدول الأط

يُنشـأ بمقتضـى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين               -١  
قـدرة الـدول الأطـراف وتعاونهـا عـلى تحقـيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تعزيز                    

 .تنفيذها واستعراضه

ه يـتولى الأمـين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصا               -٢  
وبعـد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول        . سـنة واحـدة بعـد بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقـية             

 .الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر

يعـتمد مؤتمـر الـدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة           -٣  
 ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في      في هـذه المـادة، وتشـمل قواعـد بشأن قبول المراقبين           

 )٨٨(.الاضطلاع بتلك الأنشطة

يـتفق مؤتمـر الـدول الأطـراف عـلى أنشـطة وإجـراءات وطـرائق عمل لتحقيق                   -٤  
 : من هذه المادة، بما في ذلك١الأهداف المبينة في الفقرة 

التدريب [...] [تيسـير الأنشـطة الـتي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المواد              )أ(  
تنفــيذ الاتفاقــية مــن خــلال التنمــية الاقتصــادية      : تدابــير أخــرى [...] [و] والمســاعدة التقنــية 
الـــتجريم، والعقوبـــات وســـبل [...] [و ] تدابـــير المـــنع[...] [والفصـــول ] والمســـاعدة التقنـــية

الانتصـاف، والمصـادرة والحجـز، والولاية القضائية، ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية، وحماية            
منع ومكافحة إحالة   [...] [ و] التعاون الدولي [...] [و  ] الشـهود والضـحايا، وإنفاذ القوانين     

____________ 
 .أن التمويل لا ينبغي أن يُربط باسترداد الموجودات " الأعمال التحضيرية" تبين سوف (88)
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الأمــوال ذات المصــدر غــير المشــروع والمتأتــية مــن أفعــال فســاد، بمــا في ذلــك غســل الأمــوال،    
 من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛] وإرجاع تلك الأموال

ادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن          تيسـير تب   )ب(  
الممارسـات الـناجحة في مـنعه ومكافحـته وفي إرجـاع العـائدات الاجرامـية، بوسائل منها نشر                    

 المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛

غير الحكومية الـتعاون مـع المـنظمات والآلـيات الدولـية والإقليمـية والمنظمات          )ج(  
 ذات الصلة؛

اســـتخدام المعلومـــات ذات الصـــلة الـــتي تعدهـــا الآلـــيات الدولـــية والإقليمـــية   )د(  
الأخــرى مــن أجــل مكافحــة الفســاد ومــنعه اســتخداما مناســبا بغــية تجنــب ازدواج العمــل دون 

 ضرورة؛ 

 استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛ )ه(  

 وصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛تقديم ت )و(  

الإحاطـة عـلما باحتـياجات الـدول الأطـراف مـن المسـاعدة التقنية فيما يتعلق                  )ز(  
 .بتنفيذ هذه الاتفاقية والايصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن

المعرفة  مـن هـذه المادة، يحصل مؤتمر الدول الأطراف على      ٤لأغـراض الفقـرة      -٥  
اللازمـة بالـتدابير الـتي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها               
في ذلـك، مـن خـلال المعلومـات الـتي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول                   

 .الأطراف من آليات استعراض تكميلية

طـراف بمعلومات عن برامجها     تقـوم كـل دولـة طـرف بـتزويد مؤتمـر الـدول الأ               -٦  
وخططهـا وممارسـاتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية،              

ــر الأطــراف    ــه مؤتم ــتلقي     . حســبما يقضــي ب ــدول الأطــراف في أنجــع الســبل ل ــر ال ــنظر مؤتم وي
لقاة من الدول الأطراف    المعلومـات واتخـاذ الإجـراءات المبنـية علـيها، بمـا في ذلك المعلومات المت               

ويجـوز لـلمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير             . ومـن المـنظمات الدولـية     
 .الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر
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 ما   من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا        ٦ الى   ٤عمـلا بالفقرات     -٧  
 )٨٩(.رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا

 ٧٧المادة 
 الأمانة

يـتولى الأمـين العـام للأمـم المـتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول                 -١  
 .الأطراف في الاتفاقية

 :تقوم الأمانة بما يلي -٢  

الــدول الأطــراف عــلى الاضــطلاع بالأنشــطة المبيــنة في المــادة  مســاعدة مؤتمــر  )أ(  
من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول      ] مؤتمـر الـدول الأطـراف     [...] [

 الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛

ومســاعدة الــدول الأطــراف، عــند الطلــب، عــلى تقــديم المعلومــات إلى مؤتمــر   )ب(  
من ] مؤتمر الدول الأطراف  [...] [ من المادة    ٦ و   ٥راف حسبما تتوخاه الفقرتان     الـدول الأط  

 هذه الاتفاقية؛

وضــمان التنســيق الضــروري مــع أمانــات المــنظمات الدولــية والإقليمــية ذات    )ج(  
 .الصلة

  
  أحكام ختامية -ثامنا 

 )٩٠(٧٨المادة 
 تنفيذ الاتفاقية

يلزم  ساسـية لقانونهـا الداخلي، ما      وفقـا للمـبادئ الأ     ،تـتخذ كـل دولـة طـرف        -١ 
 .دارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقيةالاتشريعية والتدابير فيها المن تدابير، بما 

____________ 
أنه ليس في هذه الفقرة ما يقصد منه تقييد السلطة التقديرية التي يتمتع بها      " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (89)

ورة لإنشاء آلية أو هيئة  مؤتمر الدول الأطراف بصفته المحفل الوحيد المختص بالنظر فيما إذا كانت هناك ضر 
 .للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا

الأعمال "في الدورة السادسة للجنة المخصصة، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية ادراج ملحوظة في  (90)
وسوف تنظر اللجنة المخصصة في هذا . (A/AC.261/L.250) من هذه المادة ١تتعلق بالفقرة  " التحضيرية

 .لاقتراح أثناء دورتها السابعةا
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يجــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد تدابــير أكــثر صــرامة أو شــدة مــن الــتدابير   -٢ 
 . ومكافحتهالفسادالمنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع 

 
 .] حذفت٧٩المادة [

 
 )٩١(  مكررا٧٩المادة [

 ين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبروتوكولاتهاالعلاقة ب
 

 .يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر -١ 

ــرفا في      -٢  ــادي طـ ــتكامل الاقتصـ ــية للـ ــنظمة إقليمـ ــة أو مـ ــبح أي دولـ ــي تصـ لكـ
 .ذه الاتفاقية أيضابروتوكول ما، يجب أن تكون طرفا في ه

لا تكـون الدولـة الطـرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما لم تصبح                 -٣ 
 .طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه

ذه الاتفاقية، مع مراعاة    به ـ ار أي بـروتوكول مـلحق بهـذه الاتفاقـية اقـتران           يفس ـّ -٤ 
 ].الغرض من ذلك البروتوكول

 
  )٩٢(٨٠المادة 

  زاعاتتسوية النـ
زاعات المـتعلقة بتفسـير أو تطبـيق هذه        ـتسـعى الـدول الأطـراف إلى تسـوية الـن           -١ 
 . التفاوضعن طريقالاتفاقية 

يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـين دولـتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير                -٢ 
 ،ةر تسـويته عـن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقول    ، وتـتعذّ   أو تطبـيقها   هـذه الاتفاقـية   

وإذا لم تــتمكن تلــك الــدول . عــلى التحكــيم بــناء عــلى طلــب إحــدى تلــك الــدول الأطــراف  
الأطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز                    

____________ 
اقتراح قدمته الامارات العربية المتحدة أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة              (91)

وتجدر  ). A/AC.261/L.59/Add.2انظر الوثيقة (وكانت بيلاروس قد قدمت اقتراحا مماثلا . المخصصة 
 لهذه المادة   ٢مـن الاقتــراح المقـدّم مـن الفلبيـن، الذي ورد في الخيار       ٥ إلـــى ٢الفقــرات  الاشارة إلى أن 

(A/AC.261/3 (Part IV))    النص، تضمنت نصا مطابقا لنص هذا      وسحب أثناء القراءة الأولى لمشروع 
 .الاقتراح

 .يقات على هذه المادةأثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، لم تكن هناك تعل  (92)
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 وفقا   يقدم ع إلى محكمـة العـدل الدولـية بطلـب         لـنـزا لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحـيل ا            
 .للنظام الأساسي للمحكمة

يجـوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق               -٣ 
  من هذه٢أو قـبولها أو إقـرارها أو الانضـمام إلـيها، أنهـا لا تعتـبر نفسـها ملـزمة بالفقرة                  علـيها   
 مــن هــذه المــادة تجــاه أي دولــة ٢بالفقــرة ملــزمة  الــدول الأطــراف الأخــرى تكــونولا . المــادة

 .ظا من هذا القبيلأبدت تحفطرف 

 من هذه المادة أن تسحب      ٣ تحفظا وفقا للفقرة     أبدتيجـوز لأي دولة طرف       -٤ 
 .ه إلى الأمين العام للأمم المتحدةذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّ

  
 )٩٣(٨١المادة 

  التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
 [...] إلى   [...]ام جميع الدول من     فـتح بـاب التوقـيع عـلى هـذه الاتفاقية أم           يُ -١ 

 .[...]، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى [...]في 

لتكامل الاقتصادي  ايُفـتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات            -٢ 
 شـريطة أن تكـون دولـة واحـدة عـلى الأقـل مـن الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد                      ،الإقليمـية 

 )٩٤(. من هذه المادة١ الاتفاقية وفقا للفقرة عت على هذهوقّ

وتودع صكوك التصديق   . تخضـع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار         -٣ 
ويجــوز لأي مــنظمة إقليمــية للــتكامل . أو القــبول أو الإقــرار لــدى الأمــين العــام للأمــم المــتحدة

انــت قــد فعلــت ذلــك دولــة  الاقتصــادي أن تــودع صــك تصــديقها أو قــبولها أو إقــرارها إذا ك 
وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها        . واحـدة عـلى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيها            

 تلــك تقــومو. أو إقــرارها نطــاق اختصاصــها فــيما يــتعلق بالمســائل الــتي تحكمهــا هــذه الاتفاقــية 
 )٩٥(. الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها أيضا بإبلاغالمنظمة

ي دولـة أو أي مـنظمة إقليمية        أمـام أ  فـتح بـاب الانضـمام إلى هـذه الاتفاقـية            يُ -٤ 
للـتكامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة عـلى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فـيها طـرفا في هذه              

____________ 
أثناء القراءتين الأولى والثانية لمشروع النص، في الدورتين الثانية والرابعة للجنة المخصصة على التوالي، لم تكن   (93)

 .هناك تعليقات على هذه المادة
 .نص مأخوذ من اقتراح مقدم من كولومبيا (94)
 . كولومبياالجملتان الأخيرتان من هذه الفقرة هما من اقتراح (95)
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وتعلن المنظمة الإقليمية   . وتـودع صـكوك الانضـمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة          . الاتفاقـية 
انضـمامها، نطـاق اختصاصـها فـيما يـتعلق بالمسـائل الـتي تحكمهـا         للـتكامل الاقتصـادي، وقـت    

 .غ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصهاوتبلّ. هذه الاتفاقية
 

 ٨٢المادة 
 بدء النفاذ

 
ي الـــيوم التســـعين مـــن تـــاريخ إيـــداع الصـــك  ـيـــبدأ نفـــاذ هـــذه الاتفاقـــية ف ـــ -١ 

. ن صـــكوك التصـــديق أو القـــبول أو الإقـــرار أو الانضـــمام  مـــ)٩٧(]الأربعـــين [)٩٦(]العشـــرين[
ولأغــراض هــذه الفقــرة، لا يعتــبر أي صــك تودعــه مــنظمة إقليمــية للــتكامل الاقتصــادي صــكا 

 .إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة

بالنسـبة لكـل دولـة أو مـنظمة إقليمـية للـتكامل الاقتصـادي تصدق على هذه                   -٢ 
 المتعلق  ]الأربعين] [العشرين[الاتفاقـية أو تقبـلها أو تقـرها أو تنضـم إلـيها، بعـد إيـداع الصك                   

 الإجــراء، يــبدأ نفــاذ هــذه الاتفاقــية في الــيوم الــثلاثين مــن تــاريخ إيــداع تلــك الدولــة أو  بذلــك
 )٩٨(. ذا الصلةالمنظمة الصك

 
 )٩٩( ٨٣المادة 

 التعديل
 

ء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف    بعـد انقضـاء خمـس سنوات على بد         -١ 
 الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المـتحدة، الـذي يقوم               ذلـك أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم           

 بغرض ،الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح الـدول    بـإبلاغ الـدول الأطـراف ومؤتمـر          عـندئذ 
الأطراف قصارى جهده للتوصل    الـدول   ر  ويـبذل مؤتم ـ  . الـنظر في الاقـتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه          
وإذا مـا اسـتنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق           . إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل          

____________ 
 (A/AC.261/L.84)اقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة  (96)

 .وأيدته عدة وفود
 .أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، أيدت عدة وفود هذا الاقتراح  (97)
 من هذه المادة ١مسة للجنة المخصصة، قدمت اليابان اقتراحا لتعديل الفقرة في الدورة الخا (98)

(A/AC.261/L.176). 
أثناء القراءتين الأولى والثانية لمشروع النص، في الدورتين الثانية والرابعة للجنة المخصصة على التوالي، لم تكن   (99)

 .هناك تعليقات على هذه المادة



 

 70 
 

 A/AC.261/3/Rev.5 

عـتماد الـتعديل، كمـلجأ أخـير، توافـر أغلبية           يلـزم لا  الآراء دون أن يتسـنى التوصـل إلى اتفـاق،           
 .الأطرافالدول مؤتمر ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع 

 التي تندرج ضمن    الأمور، في    الاقليمـية  تمـارس مـنظمات الـتكامل الاقتصـادي        -٢ 
 هـذه المـادة بعـدد مـن الأصـوات مسـاو لعدد       في إطـار نطـاق اختصاصـها، حقهـا في التصـويت         

ولا يجــوز لـتلك المــنظمات أن تمــارس حقهــا في  . طــراف في الاتفاقــيةالــتي هـي أ  الأعضــاء ادوله ـ
 .ت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكسالتصوي

 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو    ١يعتمد وفقا للفقرة    الذي  تعديل  اليكـون    -٣ 
 .القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف

ي بالنسبة لأ  مـن هذه المادة،      ١يعـتمد وفقـا للفقـرة       الـتعديل الـذي     يـبدأ نفـاذ      -٤ 
د تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك             دولـة طـرف، بع ـ    

 )١٠٠(.لدى الأمين العام للأمم المتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره

ت قــبولها دتعديل، يصــبح ملــزما للــدول الأطــراف الــتي أبــالــعــندما يــبدأ نفــاذ  -٥ 
لاتفاقــية وبــأي تعديــلات  وتظــل الــدول الأطــراف الأخــرى ملــزمة بأحكــام هــذه ا .الالــتزام بــه

 . أو أقرتهاعليها أو قبلتهاسابقة تكون قد صدقت 
  

 )١٠١( ٨٤المادة 
 الانسحاب

 
دولـة طـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقـية بتوجـيه إشعار كتابي                 لأي  يجـوز    -١  

ويصــبح هــذا الانســحاب نــافذا بعــد ســنة واحــدة مــن تــاريخ . إلى الأمــين العــام للأمــم المــتحدة
 )١٠٢(. العام ذلك الإشعاراستلام الأمين

طـرفا في هـذه الاتفاقـية عندما        الاقليمـية   لـتكامل الاقتصـادي     الا تعـود مـنظمة       -٢ 
 .تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة

____________ 
 من هذه المادة ٤ و٣جنة المخصصة، قدمت اليابان اقتراحا لتعديل الفقرتين في الدورة السادسة لل (100)

(A/AC.261/L.230). 
 .أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، لم تكن هناك تعليقات على هذه المادة  (101)
لجنة المخصصة، اقترحت أوغندا تعديل هذه الفقرة   أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة ل (102)

يصبح هذا الإنسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تلقي الإشعار إذا لم تكن  : "بإضافة الجملة التالية في نهايتها
لدى الدولة الطرف نزاعات غير مسواة مع دولة طرف أخرى أو إجراء تحكيم معلق أو دعوى أمام أي   

 ."محكمة قانونية
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ــية   -٣[  ــتتبع الانســـحاب مـــن هـــذه الاتفاقـ ــا ليسـ ــرة وفقـ ــادة  ١لفقـ  مـــن هـــذه المـ
 ].الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها

  
 )١٠٣( ٨٥المادة 

 الوديع واللغات
 
 .ى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقيةسمَّيُ -١  

ــيزية      -٢  ــية، الــتي تتســاوى نصوصــها الإســبانية والإنكل ــودع أصــل هــذه الاتفاق ي
 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

لـون ذلك حسب الأصول من      عـون أدنـاه، المخوّ    ضـون الموقّ  ، قـام المفوّ   ملمـا تقـدّ   وإثـباتا    
 .جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .هناك تعليقات على هذه المادة


